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نداة فعالة لتعبئة الموارد المالسة وتوجيهها يحو الاستثمار، مما ييعك   تعد البورصة
بشكل إيجابي على التيمسة الاقتصادسة، عرفت السوق المالسة الجائرية تيمسة ملحوظة ميذ إيشاء 

، في إطار الإصلاحات الاقتصادسة على تحديث اليظام المالي، 7991بورصة الجزائر سية 
رت الحاجة إلى وضع إطار قايويي وتيظسمي سضمن ملائمة وشفافسة ومن خلال هذا التطور ظه

 .التداول، وحماسة السوق من الايحرافات والممارسة غير القايويسة، ومراقبة عملسات البورصة

تيقسم البورصة إلى عدة نيواع، ميها بورصة القسم الميقولة التي تشمل على السوق 
تتداول فيها، ومن نبرزها الأسهم وهي التي يتم فيها الرئسسسة، بحسب طبسعة الأصول التي 

التداول نسهم الشركات العامة، حيث يتسح للمستثمرين شراء حصص ملكسة في الشركات 
المدرجة، والسيدات، ميها السيدات الحكومسة وسيدات الشركات وتعد وسيلة مهمة لتمويل طويل 

ى جايب بورصة السلع يتم فيها تداول ، إلالاجل مع مخاطر اقل يسبسا بالمقارية مع الأسهم
السلع الأساسسة مثل اليفط، الذهب، القمح، الغاز الطبسعي، وتستخدم في الاستثمار المباشر في 
السلع، وبورصة العملات التي يتم فيها تداول العملات الأجيبسة، حيث سعتمد عليها المستثمرون 

ونخيرا بورصة العقود الآجلة والخسارات  والمضاربون لتحقيق الأرباح في تقلبات نسعار الصرف،
 .يتداول فيها ندوات مالسة مشتقة مثل العقود الآجلة والخسارات، وتستخدم في المضاربة

ستثمار عبر تكمن نهمسة البورصة في عدة جوايب اقتصادسة ومالسة يجد ميها تحفيز الا
سستطسع المستثمر بسع توفير فرصة لتمويل المشاريع وتداول الأصول، وتوفير السيولة، إذ 

را عادلا للقسم الميقولة من خلال نصوله عيد الحاجة نما من جايب تحديد الأسعار ما سضمن سع
لسة العرض والطلب، وهياك جايب آخر الذي هو الرقابة والشفافسة، فالبورصات هيا تخضع آ

اء الاقتصاد، لأيظمة رقابسة دقسقة تضمن الشفافسة وحماسة حقوق المستثمرين ونخيرا قسا  ند
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حيث تعك  مؤشرات البورصة الوضع الاقتصادي العام، ما يجعلها نداة تحليل هامة للحكومات 
 .والمستثمرين

سقصد بمبدن إزالة التجريم مع الحماسة الجيائسة اتجاه المشرع إلى إخراج بعض الأفعال 
حماسة القايويسة عبر من يطاق التجريم وعدم ترتيب عقوبة جزائسة عليها، مع الإبقاء على يوع ال

تأديبسة، دون نن سعيي ذلك التخلي وسائل نخرى كالمسؤولسة المديسة نو الجزاءات الإدارية نو ال
الكلي عن دور القايون الجيائي في حماسة المجتمع، إذ سظل هذا الأخير متدخلا في الأفعال 

ن إلى ترشيد السساسة الخطيرة التي تم  اليظام العام نو تهدد نمن الأفراد ويهدف هذا المبد
العقابسة وتقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية وتخفيف العبء على القضاء، وتحقيق عدالة 
نكثر مروية تقوم على عقوبات بديلة بدل العقاب الصرام، كما وسعك  رغبة المشرع في التمييز 

الردع الجيائي التي تستوجب بين الأفعال التي لا تستوجب المتابعة الجزائسة والأفعال الخطيرة 
 .حفاظا على الاستقرار الجيائي

 :من خلال هذا المضمون التقدسمي للبورصة يطرح الإشكالسة التالسة

 إلى ني مدى تمتد الحماسة الجيائسة للبورصة في الجزائر؟

قصد الإجابة على هذه الإشكالسة والإلمام بجايب موضوع الدراسة يتطرق إلى مبدن إزالة 
 .(الفصل االثاني)، وخصوصسة التجريم في البورصة (الفصل الأول) التجريم



 

 

 

 

 

 :الفصل الأول
 مبدأ إزالة التجريم في البورصة
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هو  في البورصة نو يزع الطابع الجيائي عن المخالفات البورصة إن مبدن إزالة التجريم  
مفهوم قايويي سعيي عدم معاقبة بعض المخالفات للمرتكبة داخل سوق المال بالعقوبات الجيائسة 

وتحويلها بدلا من ذلك إلى مساءلة إدارية نو تأديبسة نو مالسة ( السجن نو الغرامات الجيائسة)
بورصة بمعيى نخر بدل نسحال المخالف مباشرة إلى القضاء الجيائي، يتم نمام الهيئات الرقابسة لل

تيبسه، إيذار، غرامة : حل المخالفة دخل إطار السوق المالسة عبر نجهزة التيظسم والرقابة مثل
 .مالسة، توقيف مؤقت عن التداول، سحب الترخسص

حخالفة فسه ظهر هذا المبدن لأن البورصة مجال اقتصادي وتفيي معقد وخضوع كل م
للقايون الجيائي سسبب بطء الإجراءات، عرقلة السير العادي للسوق، عدم استقرار اليظام 

 .المالي

يدر  من خلال ذلك الأشخاص التي تؤدي إلى نحوال  وللتدقيق في هذا الفصل سوف
، ويطاق إزالة هذا المبدن التجريمي في البورصة (المبحث الأول)البورصة التجريم في إزالة 

 .(المبحث الثاني)

  



  مبدأ إزالة التجريم في البورصة  الفصل الأول
 

71 
 

 :المبحث الأول

 أشخاص مبدأ إزالة التجريم في البورصة
سوق الأوراق المالسة بوضع قايويي خاص فسما يتعلق بالمساءلة  يتميز الوسسط في

الجيائسة وذلك يتيجة للدور الفيي الذي سقوم به في تيفيذ نوامر المتعاملين وخضوعه المستمر 
عدم مساءلة الوسسط جيائسا إلا بثبوت : لرقابة الهيئات الميظمة للسوق ومن نبرز هذه المميزات

ماسة التيظسمسة بحكم الترخسص والرقابة إعتماد يظام السجلات القصد الجيائي، تمتعه بالح
الإلكترويسة يوفر له دليل براءة، عدم مسؤوليته عن يتائج عملسات المستثمر، كل هذه المميزات 
سمكن نن تعفى الوسسط في سوق الأوراق المالسة من المسؤولسة الجيائسة وسعاقب بدلا من ذلك 

 .والإيذاراتبعقوبات إدارية مثل الغرامات 

، ولجية (المطلب الأول)سيلجأ في هذا المبحث إلى تقدسم الوسسط في عملسات البورصة 
 .(المطلب الثاني)تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها 

 :المطلب الأول

 الوسيط في عمليات البورصة
سعتبر الوسسط في عملسات البورصة شخص معيوي معتمد، مثل الشركات التجارية نو 

شراء نو بسع القسم الميقولة يسابة عن العملاء البيوك نو المؤسسات المالسة، سقوم بتيفيذ نوامر 
مقابل عمولة محددة، وسعتبر الوسسط حلقة وصل بين المستثمرين والأسواق المالسة، ولكي 

، واعتماده في عملسات (الفرع الأول)لمقصود للوسسط سيتطرق إلى تعريفه يتعمق في هذا ا
 .(الفرع الثاني)البورصة 
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 :الفرع الأول

 التعريف بالوسيط في عمليات البورصة

تعد البورصة إطارا نساسسا لتداول الأوراق المالسة وفق تيظسم قايويي يهدف إلى ضمان 
الشفافسة وحماسة المتعاملين، ويبرز ضمن هذا الإطار دور الوسسط كطرف محوري في تيفيذ 
العملسات المالسة وربط المستثمرين بالسوق، ويظرا لمكايته وتأثيره المباشر على مصداقسة 

عه المشرع لتيظسم قايويي دقيق، خاصة من الياحسة الجيائسة، للحد من ني المعاملات، نخض
، (أولا)ممارسات غير مشروعة، الأمر الذي سستوجب التعريف بالوسسط في التشريع الجزائري 

 .(ثانيا) وخصائص عقد الوساطة في عملسات البورصة

 التعريف بالوسيط في التشريع الجزائري : أولا

من اليظام رقم  10لمادة الوسسط في عملسات البورصة بموجب ا عرف المشرع الجزائري 
، المحدد لشروط وكسفسات اعتماد الوسطاء في عملسات 0171نبريل  71المؤرخ في  71-17

كل وسيط معتمد يقوم بالتفاوض في القيم المنقولة والمنتجات المالية ": نيه علىالبورصة، 
 .1"بها لحساب زبائنه أو لحسابه الخاصالأخرى القابلة للتداول والحقوق المتعلقة 

خلال تحليل هذا اليص، يتضح نن المشرع الجزائري ركز على مجموعة من  ومن
 :العياصر الأساسسة التي يتكون ميها مفهوم الوسسط، والتي سمكن إبرازها فسما يلي

 

 
                                           

، المحدد لشروط وكسفسات اعتماد 0171نبريل  71المؤرخ في  17-71يظام لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها رقم   1
 .الوسطاء في عملسات البورصة، ج ر ج ج
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 :شروط الاعتماد القانوني-أ

نن ممارسة يشاط الوساطة  ، وهو ما سفيد"معتمدا"اشترط المشرع نن سكون الوسسط 
 .مشروطة بالحصول على ترخسص من الجهة المختصة

 :طبيعة نشاط الوسيط -ب

بما يتمثل يشاط الوسسط في التفاوض في القسم الميقولة والميتجات المالسة القابلة للتداول، 
 .برام الصفقاتسشمل عملسات البسع والشراء وا  

 :محل النشاط -ج

سقتصر المشرع على القسم الميقولة فقط، بل وسع محل يشاط الوسسط لسشمل نسضا  لم
 .الحقوق المرتبطة بها

 :صفة التدخل -د

سحق للوسسط التدخل سواء لحساب زبائيه نو لحسابه الشخصي، وهو ما قد يثير مسألة 
 .التعارض المصالح

  خصائص عقد الوساطة في عمليات البورصة: ثانيا

الميقولة كما عرفيا نن الوسسط هو الذي يبسع سشتري الأوراق المالسة داخل البورصة القسم 
لصالح العمل واليبون، لما بتوفر من علم وكفاءة في البورصة وذلك عن طريق عقد والذي 

 (ب)، كما هو عقد معارضة (أ)يتميز بعدة خصائص، حيث سعتبر عقد رضائي وملزم للجايبين 
 .(ج)مة وعقد محدد القس
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 :عقد الوساطة عقد رضائي وملزم للجانبين -أ

ولا سحتاج في الأصل إلى إجراء شكلي إذ لم ( الوسسط والعميل)ييعقد بمجرد اتفاق طرفسه 
ييص علسه القايون، فيتم بموجب تبادل الإيجاب والقبول بين الأطراف، بل سكفي لايعقاد اتصال 

 .1ل الأمر كتابساهاتفي من طرف العميل، لكن يجب تأكيد إرسا

 :عقد الوساطة عقد معاوضة -ب

مقابلة لما سعتبر عقد الوساطة عقد معوضة لأيه سحمل فسه كل من الوسسط والعميل على 
قدمه نو لما التزم به، فالعميل ملتزم بدفع العمولة مقابل بسع الورقة المالسة بالسعر المياسب إذا 

 .2مقابل للخدمات التي تقدمها الشركة له كان بائعا نو لشرائها إذا كان مشتريا، ودفع

ويترتب اعتبار عقد الوساطة عقد مفاوضة تصيسفه بحسب نصله من الأعمال الدائرة بين 
كان قابلا للإبطال لمصلحته، لذا يجب نن  (الصبي)اليفع التصور، فإذا قام بها ياقص الأهلسة 

سكون الوسسط ذا نهلسة لاكتساب صفة التاجر لاحترافه مهية الوساطة والتي تعتبر من الأعمال 
 .013-96من الأمر رقم  10/71التجارية بحسب الموضوع، وهذا ما يصت علسه المادة 

 

 

                                           
، المتعلق باليظام العام لبورصة القسم الميقولة، ج ر عدد 7991يوفمبر  71المؤرخ في  11-91من اليظام رقم  91المادة  1

، 17، ج ر، عدد 0170جايفي  70المؤرخ في  17-70، المعدل والمتمم باليظام رقم 7991دسسمبر  09صادر في ، 11
 .0170جويلسة  71صادر في 

تواتي يصيرة، ضبط سوق القسم الميقولة الجزائري، نطروحة لييل شهادة الدكتوراه في العلوم القايويسة، جامعة مولود معمري،  2
 .67، ص 0171تيزي وزو، 

المتضمن القايون التجاري الجزائري، ج  19-11المتمم والمعدل بالأمر رقم  7996دسسمبر  19مؤرخ في  01-96نمر رقم  3
 .، معدل ومتمم7911دسسمبر  79، صادر في 11ر، عدد 
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 :عقد الوساطة محدد القيمة -ج

سمة، إذ يلتزم فسه كل طرف بالقدر الذي سعطسه والقدر سعد عقد الوساطة عقد محدد الق
الذي سأخذه دون إمكايسة تعديل ذلك عيد لحظة ايعقاد العقد، ولو كان القدران غير متعادلين، 
باعتبار نن التوازن المالي لس  شرطا لازما في هذا اليوع من العقود، ما دام التراضي قد تحقق 

 .1حول المقابل المالي للوسسطة

 :الفرع الثاني

 اعتماد الوسيط في عمليات البورصة

الاعتماد هو الترخسص نو التصريح الرسمي الذي تميحه هيئة السوق المالسة نو الجهة 
الميظمة لتمكين الوسسط من العمل داخل البورصة، سعدّ الاعتماد خطوة نساسسة تسبق ممارسة 

 والتيظسمسة، إذ تم تأسس  لجية تيظسم ومراقبةاليشاط، ويخضع لمجموعة من الشروط القايويسة 
تي تيظم يشاط الوساطة في ل، ا712-91وفقا للمرسوم رقم ( COSOB)عملسات البورصة 

من قبل " سسمح بممارسة الوساطة إلا بعد الاعتماد الرسمي لا"البورصة، وسحدد القايون نن 
COSOBهوم سيتم التطرق لشروط ، وسعد الاعتماد تأشيرة لممارسة المهية، ومن هذا المف
لى اجراءاته (أولا)الاعتماد   .(ثانيا)، وا 

 

 
                                           

، ص 0171بن عزوز بن عاشور، شرح العقود المسماة في القايون المديي الجزائري، عقد السمسرة، دار هومة، الجزائر،  1
 .711-711ص 

، المتعلق ببورصة القسم 7991مايو  01المواقف لـ  7171ذي الحجة  10المؤرخ في  71-91المرسوم التشريعي رقم  2
 .7991ماي  01، الصادرة في 11الميقولة، المعدل والمتمم، ج ر، عدد 
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 شروط اعتماد الوسيط: أولا

اعتماد الوسسط في البورصة تعيى المتطلبات القايويسة والتيظسمسة التي يجب  شروط
توفرها في الشخص نو الشركة ليتمكن من ممارسة الوساطة المالسة رسمسا، هذه الشروط تهدف 

والخاصة  (20)لحماسة المستثمرين وضمان السوق المالي، وتتيوع هذه الشروط بين العامة 
(20). 

 :الشروط العامة -أ

هي شروط يجب توفرها في طالب الاعتماد مهما كايت طبسعتها، شركة تجارية، بيكا نو 
وتتمثل  17-71من يظام رقم  11مؤسسة مالسة، وهي تلك الشروط التي يصت عليها المادة 

في ضرورة توفير الوسائل التقيسة والبشرية المياسبة ووضع إجراءات العمل ويظام المراقبة 
ر التضارب المصالح اللازمة من نجل حسن اليشاط الذي قدم له الاعتماد الداخلسة وكشف تسيي

 .لممارسته

كما تعتمد على تطور اليشاط والإطار القايويي والتيظسمي والسهر بشكل دائم على نن 
 .1تكون الوسائل والإجراءات المذكورة مجتمعة في ني وقت

 :الشروط الخاصة -ب

كان من الشركة تختلف باختلاف طبسعة طالب الاعتماد، بحيث تختلف حسب ما إذا 
التجارية تخصص بغرض الوساطة في عملسة البورصة نو بيك نو مؤسسة مالسة، فبيسبة لهذه 

 17-71من اليظام رقم  11الأخيرة تيشأ خصسصا لغرض هذه الوساطة، فقد يصت المادة 

                                           
، 11، المجلد مجلة الدراسات الحقوقسة ،"رالتنظيم القانوني لمهنة الوسيط في عمليات البورصة في الجزائ"بلعربي خديجة،  1

 .019، ص 0101، مار  17العدد 
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من غير البيوك والمؤسسات المالسة التي تلتم  الاعتماد على نيه يجب على الهيئات الأخرى 
لممارسة يشاط الوسسط في عملسات البورصة ان تمتلك عيد الالتما  رن  مالي اجتماعي لا 

، يدفع كلسا ويقدسا، إلا نيه سمكيه (دج71.111.111)سقل قدره عن عشر ملايين دييار جزائري 
 11-96ددها اللجية، سلاحظ مقارية بيظام الخضوع لمقايس  رؤو  الأموال خاصة التي تح

ميه نن المشرع قد رفع رنسمال الشركة من مليون دج إلى عشرة  16الملغى خاصة المادة 
، ومن ثم فحسب 7996لس  يفسه في سية  0171ملايين دج، هذا كون قسمة الدييار في سية 

ويقدسا، حيث في اليظام  ما فعل المشرع من خلاله رفع قسمة رنسمال وجب للمبلغ نن يدفع كلسا
 .1السابق لم سكن مضطرا بدفعه على حساب هذه الطريقة

 إجراءات اعتماد الوسيط: ثانيا

إجراءات اعتماد الوسسط في البورصة تعيي الخطوات الرسمسة التي يجب نن سقوم بها 
 الشخص نو الشركة للحصول على الترخسص لممارسة الوساطة المالسة، وتتمثل هذه الإجراءات

 :في

 :تقديم الطلب الرسمي -0

تقدسم طلب إلى هيئة سوق المال نو لجية البورصة للحصول على اعتماد الوسسط، 
 :يتضمن الطلب معلومات عن

 .هوسة الشخص نو بسايات الشركة -
 .طبسعة اليشاط المالي المراد ممارسته -
 .خطة عمل وسجل مالي سابق إن وجد -

                                           
 .011بلعربي خديجة، مرجع سابق، ص  1
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 :تقديم الوثائق المطلوبة -0

 :تشمل عادة

 .يسخة من الهوسة نو سجل الشركة -
 .الضمان المالي/شهادة رن  المال -
 .شهادة خبرة او مؤهل مهيي في الأوراق المالسة -
 .كشف الحسابات السابق نو تقارير مالسة سابقة -
 .ني مستيدات نخرى تطلبها الهيئة -

 :تقديم الطلب -3

 :تقوم الهيئة بدراسة الطلب والوثائق المقدمة، سشمل التقيسم على

 .الوضع المالي للمتقدم -
 .التزامه بالقوايين واللوائح -
 .القدرة على حماسة نموال المستثمرين -

 إجراء الفحص الميداني أو المقابلات -2

 .قد تطلب الهيئة مقابلة المسؤولين في الشركة نو الوسسط الفردي -
 .التحقق من وجود يظام داخلي مياسب للمراقبة والامتثال -

 :إصدار الترخيص -2

 :استفاء الشروط واجتساز التقيسم، تصدر الهيئة ترخسص الوسسط، الترخسص سحدد بعد

 .يوع الأيشطة المسموح بها -
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 .حدود رن  المال -
 .الالتزامات القايويسة والتقارير الدورية -

 التسجيل والمتابعة المستمرة -6

 .سسجل الوسسط لدى الهيئة والسوق المالسة -
 .م بالقوايين وحماسة المستثمرينيخضع لرقابة دورية لتأكد من الالتزا -
 .ني مخالفة قد تؤدي إلى إسقاف الترخسص نو فرض عقوبات مالسة -

 استفاء الشروط القانونية والمالية -7

 :التأكيد من نن مقدم الطلب

 .سملك رن  مال كاف حسب متطلبات القايون  -
 .لدسه خبرة وكفاءة في التعامل المالي -
 .سوابق جيائسةيتمتع بالسمعة الطيبة وعدم وجود  -

 :المطلب الثاني

 لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها
هي الهيئة الوطيسة ( COBOB)لجية تيظسم ومراقبة عملسات البورصة في الجزائر إن 

المخولة قايويا بتيظسم ومراقبة سوق رن  المال والبورصة، وتعد طرفا نساسسا في ضبط ومتابعة 
ري، وفي هذا الصدد سيتطرق إلى التعريف بلجية تيظسم الفاعلين في السوق المالي الجزائ

 .(الفرع الثاني)، ووظائفها ومهامها (الفرع الأول)عملسات البورصة مراقبتها 
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 :الفرع الأول

 التعريف بلجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

في هذا الفرع سوف يتطرق إلى تعريف اللجية التيظسمسة لعملسات البورصة ومراقبتها 
، والطبسعة القايويسة للجية (ثانيا)، ثم تشكيلسة لجية تيظسم عملسات البورصة وتيظسمها (أولا)

 .(ثالثا)تيظسم ومراقبة عملسات البورصة 

 تعريف اللجنة التنظيمية لعمليات البورصة ومراقبتها: أولا

م في إطار مراقبة السوق المالسة وضبطها وضمان شفافيتها، استحدث المشرع لجية تيظس
، وذلك ضمن 1ثم تيصيبها على هرم السوق المالسة( COSOB)ومراقبة عملسات البورصة 

بموجب المرسوم التشريعي رقم رقم  الإصلاحات المؤسساتسة في مجال الضبط الاقتصادي،
على نن  1الفقرة  1ميه، حيث يصت المادة  01و 1المعدل والمتمم لاسسما المادتين  91-712

 :البورصة القسم الميقولة تشمل الهيئات التالسة

لجية تيظسم عملسات البورصة التي تشكل سلطة سوق القسم الميقولة، وتسمى القسم 
 "اللجية"الميقولة، وتسمى في صلب اليص بـ 

، ...."تنشا لجنة لتنظيم البورصة ومراقبتها" : يصت على نيهميه فقد  01نما المادة 
، تم تعديل المادة 11 -11بموجب القايون رقم  71-91وبعد تعديل المرسوم التشريعي رقم 

ؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات ت": وميه التي يصت على نيه 70بالمادة  01

                                           
عبد الحلسم سعيدي، محاولة تقيسم إفصاح القوائم المالسة في ظل تطبيق اليظام المالي والمحاسبي لدراسة عيية من المؤسسات،  1

 .791، ص 0171خسضر، بسكرة،  نطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة، جامعة مدم:
 .، السالف الذكر7991ماي  01المؤرخ في  71-91المرسوم التشريعي رقم  2
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مرسوم التشريعي ، المعدل والمتمم، لاسسما وقد تم ايشاءها بموجب ال ،...."البورصة ومراقبتها
بورصة القيم المنقولة تشمل ": على نيه 1فقرة  1ميه، حيث يصت المادة  01و 1المادتسم 

 :الهيئات التالية

لجنة تنظيم عمليات البورصة التي تشكل سلطة سوق القيم المنقولة، وتسمى القيم  -
 " "اللجنة"المنقولة، وتسمى في صلب النص بـ 

 ،..."تنشأ لجنة لتنظيم البورصة ومراقبتها" :ميه فقد يصت على نيه 01المادة نما 
تعديل المادة ، تم 111-11بموجب القايون رقم  71-91وبعد تعديل المرسوم التشريعي رقم 

تؤسس سلطة ضبط مستقلة لتنظيم عمليات البورصة ": تيص على نيه التي 70بالمادة  01
 ...."ومراقبتها

تعريف هذه اللجية على نيها مجموعة من الأشخاص المحددين من قبل  وبشكل عام يتم
سلطة نو نكثر همتها وضع دراسة نو إعداد مشروع نو إجراء تحقيق نو ايشاء سلطات إدارية 

 .بآراء استشارية

 تشكيلية لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها : ثانيا

، معدل، تشكيلة اللجية تتكون 71-91 من المرسوم التشريعي 71على حساب المادة 
 .(20)نعضاء ( 6)وستة  (20)من رئس  اللجية 

 

 

                                           
فسفري  79، الصادرة في 77، المتعلق ببورصة القسم الميقولة، ج ر، عدد 0111فسفري  71المؤرخ في  11-11القايون رقم  1

0111. 
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  :رئيس اللجنة -0

إن وظسفة رئس  اللجية تصيف ضمن الوظائف السامسة والعلسا في الدولة وتعيين يسابته 
لمدة تدوم نربع سيوات بموجب مرسوم تيفيذي سصدره مجل  الوزراء وهذا بياء على اقتراح من 

 .1زير المالسةو 

تيتهي مهام الرئس  في يهاسة فترة تعييه بيف  الطريقة التي يتم تعيييها بها، لذلك لا 
سمكن إكمال واجباته قبل يهاسة الفترة، إلا في حالة وجود خطأ مهيي خطير، نو بطرق 

، والآن يثبت الواقع (الفصل فيها)استثيائسة، ولقد تعرض رسمسا لمجل  الوزراء للقضاء عليها 
دسسمبر  01ميذ )سيوات ( 1)نن تم تعيين الرئس  الحالي للجية لمدة نربعة عك  ذلك، إذ 

، والذي واصل رئس  اللجية على الرغم من ايتهاء الصلاحسة للفترة القايويسة، عما 2(0170
 .3يجعل قرارات اللجية ودليلها من قبل القايون، سعرضها للإلغاء

 

 

                                           
من  01، 00، 07، المتضمن تطبيق المواد 7991جوان  71المؤرخ في  711-91من المرسوم التيفيذي رقم  1و 0المواد  1

 06، الصادرة في 17، المتعلق ببورصة القسم الميقولة، ج ر، عدد 7991ماي  01المؤرخ في  71-91المرسوم التشريعي رقم 
 .7991جوان 

 :م. ب. ع. رسمي للجية تراجع في ذلك الرابط على الموقع ال 2
https://www.cosob.orghar/le-posident-2/  

 .07:11: على الساعة 17/16/0101تم الاطلاع علسه يوم 
، وتعتبر قواعد الاختصاص في اليظام العام ولا "القدرة قايويا على مباشرة عمل إداري معين: سعرف الاختصاص على نيه 3

يجوز الاتفاق على مخالفتها، لأيها محددة من طرف المشرع بموجب قواعد قايويسة، وعلسه إثارة عيب اختصاص الجهة المصدرة 
دراسة تشريعسة قضائسة –عمار بوضساف، دعوى الإلغاء في قايون الاجراءات المديسة  للقرار في اسة مرحلة كان عليها اليزاع،
 .717-711، ص ص 0119وفقهسة، جسور لليشر والتوزيع، الجزائر، 

https://www.cosob.orghar/le-posident-2/
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 :أعضاء اللجنة -0

نعضاء سعييون بقرار من وزير المالسة لمدة ( 6)من ستة يتكون الجهاز الإداري للجية 
من  00التي عدلت المادة  11-11من القايون رقم  71سيوات، وهذا طبقا للمادة ( 1)نربعة 

 :، المتعلق ببورصة القسم الميقولة، فأعضاء هذه اللجية هم71-91المرسوم التشريعي رقم 

 .قاضي سقترحه وزير العدل .7
 .سقترح من قبل الوزير المكلف بالمالسة عضو .0
 .نستاذ جامعي سقترح من قبل وزير التعلسم العالي .1
 .عضو سقترح من محافظ بيك الجزائر .1
 .عضو يختار من المسيرين للأشخاص المصدرة للقسم الميقولة .1
عضو سقترحه المصف الوطيي للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين  .6

 .المعتمدين

وذلك لمدة ( سيوات 0)الإشارة إلى نن يصف نعضاء اللجية يجددون كل سيتين  وتجدر
 .1سيوات( 1)نربع 

 الطبيعة القانونية للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة: ثالثا

إن الطبسعة القايويسة للجية تيظسم ومراقبة عملسات تتحدد وفق الإطار القايويي الذي 
ضمن السلطات الإدارية المستقلة، وتميح صلاحسات تيظسمسة نيشئت بموجبه، وغالبا ما تصيف 

 .ورقابسة تهدف إلى ضمان الشفافسة وحماسة المستثمرين وتيظسم السوق المالي

 
                                           

 .، المتعلق بالبورصة، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  01المادة  1
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 :هيئة إدارية مستقلة -0

تتمتع بالشخصسة المعيوسة والاستقلال المالي، كما لا تخضع مباشرة للوصاسة الإدارية 
 .1للحكومة، لكيها ترفع تقاريرها إلى وزارة المالسة، وتيتهي إلى يمط الهيئات الضبطسة المستقلة

 :هيئة ذات طابع شبه قضائي -0

المخالفات وتصدر تصدر فيها قرارات سمكن الطعن فيها نمام مجل  الدولة وتحقق في 
 .2عقوبات، مما سقربها من الوظسفة القضائسة دون نن تكون جهة قضائسة مستقلة

 :خاضعة للرقابة البعدية -3

رغم استقلالها تخضع تقاريرها المالسة لرقابة مجل  المحاسبة كما سمكن للبرلمان 
 .3استدعاء مسؤوليها للاستماع في إطار الرقابة على المؤسسات العمومسة

 :فرع الثانيال

 وظائف ومهام لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

( COSOB)تتمثل المهام والوظائف الأساسسة للجية تيظسم ومراقبة عملسات البورصة 
في الجزائر في تيظسم ومراقبة سوق القسم الميقولة، بهدف ضمان شفافيتها وحماسة المستثمرين 

 .(ثانيا)، ووظائف اللجية (أولا)المهام : وذلك بـ

 

 
                                           

 .711-710، ص ص 0176ة، الجزائر، رابح زغسمي، الوجيز في قايون البورصة، دار هوم.د 1
 .700-779، ص ص 0179يوال رحمايي، الرقابة على سوق الأوراق المالسة، دار الخلدويسة، الجزائر،  2
 .076 -071، ص ص 0101كمال بوشامة، القايون المالي ونسواق رؤو  الأموال، دار العلوم، الجزائر، .د 3
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 المهام: أولا

تعد لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها الهيئة الإدارية المستقلة المكلفة بضمان 
السير الحسن، والشفافسة، واليزاهة داخل سوق الأوراق المالسة في الجزائر وتتمثل مهامها في 

ماسة المستثمرين وضمان سلامة جملة من الوظائف الرقابسة والتيظسمسة التي تهدف إلى ح
 :المعاملات المالسة، وتشمل هذه المهام نساسا

المالسة وذلك من خلال وضع القواعد والتعلسمات التي تحكم عمل  تيظسم سوق الأوراق -7
 .1البورصة والفاعلين فيها

ميح الاعتماد والترخسص لكل المتدخلين في السوق، خاصة شركات البورصة، الوسطاء  -0
 .2التسييروهيئات 

مراقبة احترام التشريعات التي تيظم عملسات إصدار وتداول الأوراق المالسة، والتأكد من  -1
 .3التزام المتعاملين بالمعايير القايويسة والمهيسة

ضمان شفافسة المعلومات عبر الزام الشركات المصدرة للأوراق المالسة بيشر كل   -1
 .4البسايات الضرورية للمستثمرين

حماسة المستثمرين من خلال التدخل عيد وجود تجاوزات نو ممارسات غير مشروعة قد  -1
 .5تم  يزاهة السوق 

 

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  1المادة  1
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  01المادة  2
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  1الفقر  1المادة  3
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  6الفقر  1المادة  4
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  1دة الما 5
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التحقيق في المخالفات واتخاذ الإجراءات التأديبسة نو العقابسة ضد كل من يثبت إخلاله  -6
 .1بالقواعد

ات تطوير السوق المالي عبر اقتراح اصلاح وتشجسع الابتكار وتوسسع نيواع الأدو   -1
 .2المالسة المتداولة

 وظائف اللجنة: ثانيا

لحسن سير اللجية لابد من وجود وظائف هامة تضمن لها حسن التألق والازدهار ولذلك 
، (20)، والرقابسة (20)زود المشرع الجزائري هذه الوظائف والمتمثلة في الوظسفة القايويسة 

 .(23) والتحكسمسة والتأديبسة

 :الوظيفة القانونية -0

من المرسوم  17، المعدلة للمادة 11-11من قايون رقم  71تطبسقا ليص المادة 
المتعلق بالبورصة، تقوم هذه اللجية بتيظسم وحسن سير السوق القسم  71-91التشريعي رقم 

 :تحدد الميقولة بعدة نيظمة

 .رؤو  الأموال التي سمكن استثمارها في عملسات البورصة -
 .عملسات البورصة والتواعد المهيسة المطبقة عليهمميح الاعتماد للوسطاء في  -
الشروط والقواعد التي تحكم العلاقة بين المؤتمن المركزي على السيدات والمستفيدين من  -

 .خدماته

                                           
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  1فقرة  1المادة  1
 ، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  9فقرة  1المادة  2
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دارة الحسابات الجارية وتسيير يظام التسوسة  - القواعد التي لها علاقة بحفظ السيدات وا 
 .وتسلسم السيدات

دارة السيداتشروط التأهيل وممارسة يشا -  .1ط حفظ وا 

كما سمكن في حالة وجود طعن قضائي لطلب تأجيل نحكام اللوائح المتيازع عليها، إذا 
 .2تم رسم هذه الأحكام ميها بيتائج شديدة، نو حدثت حوادث جديدة خطيرة للغاسة ميذ يشرها

 :الوظائف الرقابية -0

 :إن هذه الوظسفة تقوم في هذه اللجية بـ

الشركات المقبولة لديها لتداول القسم الميقولة يتم الابرام بها على الاحكام التأكد من نن  -
 .التشريعسة والتيظسمسة السارية المفعول

تفرض اللجية سسطرتها على جمسع الأعمال والأيشطة التي سمارسها الوسطاء في سوق  -
 إلى القسم الميقولة، من نجل ضمان احترامها للقواعد المهيسة، ولهذا لجأت اللجية

التحقسقات من نجل إجراء محفظة القسم التي يتم يقلها نسضا من خلال الوكلاء المؤهلين 
 .3لذلك

                                           
كتوراه، تخصص القايون الخاص، كلسة الحقوق حاتم مولود، اليظام القايويي لعقد تسيير محفظة القسم الميقولة، نطروحة د 1

 .16ص  0179والعلوم السساسسة، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  2
 .11حاتم مولود، مرجع سابق، ص  3
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تجري اللجية في مجال الرقابة عن طريق المداولة بالخصوص مسير محافظ القسم  -
الميقولة والشركات والتي تعلن التوفير في البيوك والمؤسسات المالسة وكل الأشخاص 

 .1الذين سقدمون يظرا ليشاطهم المهيي في هذه السوق طبقا لمهام هذه الوظسفة
للمداولة الخاصة، نن تستدعي ني شخص ترى  سمكن للجية نن تقوم بعد المياقشة السرية -

من شأيه معلومات نو تكلف نعوايها باستدعائه، ولهذا الشخص حرية اختسار مستشار 
 .2سستعين به

ثر حدوث مخالفة للأحكام التشريعسة والتيظسمسة الياتج عن الحاق ضرر بحقوق إ -
ن المحكمة ان تصادر المستثمرين في القسم الميقولة فوجب على رئس  اللجية المطالبة م

بطال ننمر للمسؤولين بالتحرك إلى هذه الأحكا  .ثرهام ووضع حد لهذه المخالفة وا 

كما سمكن لهذه اللجية ان تعلق عملسات البورصة إذا طرن حادث ييتج عن تذبذب في 
 .3سير البورصة نو حركات هائلة لأسعار البورصة

 :الوظيفة التأديبية والتحكيمية -3

ة تختص في دراسة اليزاعات التقيسة الياتجة عن تفسير القوايين واللوائح إن هذه الغرف
الميظمة لسير البورصة ونسضا ني إخلال صادر من المسير لواجباته المهيسة ونخلاقساته وكل 
مخالفة لهذه الأحكام التشريعسة والتيظسمسة مطبقة علسه، إذ هذه اللجية في هذا المجال التأديبي 

                                           
الوسطاء في عملسات البورصة لمراقبة  تخضع يشاطات: "، السالف الذكر، على نيه17-71من يظام رقم  11تيص المادة  1

اللجية سمكن للأعوان المؤهلين إجراء تحقسقات لدى الوسط في عملسات البورصة وتعطى لهم كل وثسقة ضرورية سمكيهم الدخول 
 ".على المحلات ذات الصسغة المهيسة خلال ساعات العمل  العادسة

 .ف الذكر، السال71-91من المرسوم التشريعي رقم  11/17المادة  2
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  3



  مبدأ إزالة التجريم في البورصة  الفصل الأول
 

01 
 

تي تكون بين الوسطاء فسما بعضهم نو بين شركة مصدرة للأسهم، وكذلك تفض اليزاعات ال
 .1مقدمي الأوامر بالسحب في البورصة

  

                                           
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  11و 10المادة  1
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 :المبحث الثاني

 المسؤولية التأديبية للوسيط في عمليات البورصة
تشير إلى يوع من نيواع المسؤولسة القايويسة التي تترتب على الوسسط إذا نخلّ بالتزاماته 

خالف القوايين او اللوائح الميظمة ليشاطه في سوق الأوراق المالسة، هذه المسؤولسة المهيسة نو 
تختلف عن المسؤولسة المدسة والجيائسة، إذ تهدف بشكل نساسي إلى الحفاظ على اليظام 

في التعاملات، فمن خلال هذا التقدسم  والايضباط في السوق المالي، وضمان الثقة والشفافسة
، وتكري  مبدا إزالة (المطلب الأول)ات المهيسة للوسسط في عملسات البورصة سيلجأ إلى الواجب

 .(المطلب الثاني)التجريم في البورصة 

 :المطلب الأول

 الواجبات المهنية للوسيط في عمليات البورصة
إن الواجبات المهيسة للوسسط في عملسات البورصة تشكل الإطار الأخلاقي القايويي الذي 
يجب ان يلتزم به لضمان ويزاهة التداول وحماسة مصالح العملاء، وتعزيز الثقة في السوق 

التزامات : الماالي، ويسبه ذلك إلى إتجاهين نساسيين هم القايون بهذه اليشاطات المهيسة وهم
، والتزامات الوسسط اتجاه (الفرع الأول)جاه لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها الوسسط ات
 .(الفرع الثاني)العميل 
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 :الفرع الأول

 التزامات الوسيط اتجاه لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها

سعد الوسسط في عملسات البورصة احد الفاعلين الأساسيين في السوق المالي، لما سقوم 
ن دور محوري في بط المستثمرين بالسوق وتيفيذ اوامرهم وفق الضوابط القايويسة، ولضمان به م

شفافسة المعاملات وحماسة المستثمرين، نحاط المشرع يشاط الوسسط بجملة من الالتزامات 
المهيسة التي يجب مراعاتها تجاه لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها، باعتبارها السلطة 

لمكلفة بالإشراف على سلامة السوق والسهر على تطبيق القواعد القايويسة والتيظسمسة، الرقابسة ا
 :ار يلتزم الوسسط اتجاه لجية تيظسم عملسات البورصة بالالتزامات التالسةطوفي هذا الإ

لا سمار  الوسسط يشاطه إلا بعد حصوله : الالتزام بالتسجيل والحصول على الإعتماد . ن
 .1التي تحقق من شروط الكفاءة والمصداقسة والملاءة المالسة على اعتماد من اللجية

الوسسط ملزم بإرسال كل التقارير : الالتزام بتقدسم التقارير والبسايات الدورية للجية . ب
 .2المطلوبة حول يشاطه، معاملاته، حساباته وتطورات هسكل المؤسسة

يجب على الوسسط التقيد بكل : الالتزام باحترام القواعد والتيظسمات الصادرة عن اللجية . ت
 .3التعلسمات التيظسمسة التي تضعها اللجية لضمان الشفافسة للسوق وسلامة التداولات

على الوسسط ان سكمن نعوان اللجية من : الالتزام بالتعاون نثياء التحقسقات والمراقبة . ث
 .4الإطلاع على السجلات والمستيدات نثياء عملسات التفتسش

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  1المادة  1
 .من المرسوم التشريعي ذاته 79المادة  2
 .ريعي ذاتهمن المرسوم التش 1فقرة  1المادة  3
 .من المرسوم التشريعي ذاته 01المادة  4
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يلتزم الوسسط بإبلاغ اللجية بكل : بالعملسات المشبوهة او المخالفاتالالتزام بالتصريح  . ج
 .1عملسة عادسة نو مشبوهة فورا

الوسسط ملزم بتيفيذ كل ما سصدر : الالتزام باحترام العقوبات والقرارات الصادرة عن اللجية . ح
 .2عن اللجية من عقوبات نو نوامر تصحسحسة

يجب على الوسسط الاحتفاظ بالوثائق : عيد الطلبالالتزام بحفظ الوثائق المهيسة وتقدسمها  . خ
 .3المهيسة لمدة سحددها القايون، وتقدسمها للجية عيد الإقتضاء

 :الفرع الثاني

 التزامات الوسيط اتجاه العميل

العميل محور يشاط الوساطة في البورصة، وذلك فرض المشرع مجموعة من  سعد
الالتزامات التي تضمن حماسة حقوقه وضمان شفافسة التعاملات، وتتمثل هذه الالتزامات فسما 

 :يلي

يجب على الوسسط إعلام العميل بكل المعلومات الضرورية : الالتزام بالإعلام واليصح . ن
مخاطر الاستثمار نسعار السوق، وتطورات التداول مع  حول طبسعة الأوراق المالسة،

 .4تقدسم اليصح المياسب دون تضليل ولا إخفاء لوقائع

 

                                           
 .من المرسوم التشريعي ذاته 07المادة  1
 .من المرسوم التشريعي ذاته 01- 00المواد   2
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  71المادة  3
 .من المرسوم  التشريعي ذاته 1فقرة  1المادة  4
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يلتزم الوسسط بتيفيذ نوامر البسع والشراء في نقرب وقت : الالتزام بتقيسة نوامر العميل بدقة . ب
 .1ممكن وبأفضل الشروط المتاحة مع تجيّب ني تأخير نو تفضيل لعميل على آخر

يلتزم العميل بعدم كشف ني معلومات : الالتزام بالمحافظة على سرية معلومات العميل . ت
تخص العميل، حساباته، نو معاملاته إلا بإذن قايويي نو بطلب من السلطات 

 .2المختصة
تقلالسة، إلا سشغل يجب على الوسسط ان يتصرف باس: الالتزام تجيب تضارب المصالح . ث

 .3خاصة نو مصلحة طرف آخر على حسابه معلومات العميل لتحقيق مصلحة
الالتزام مسك حسابات دقسقة للعميل وتقدسم كشوفات ميتظة يلتزم الوسسط بمسك  . ج

السجلات محاسبة دقسقة لكل عميل وتقدسم كشوفات دورية تبين رصيده ومصاريف 
 .4العملسات

 :المطلب الثاني

 تكريس مبدأ إزالة التجريم في البورصة
التجريم سعيي تقليل نو رفع التجريم عن الأفعال المتعلقة بالتسيير  إن تكري  مبدن إزالة

من إطار الجزاء الجيائي مع الحفاظ على الرقابة عبر سلطات ( الإداري والمالي)الاقتصادي 
التقليل من تدخل القاضي الجزائي في مجال الأعمال، لذلك  الضبط الاقتصادي، مما يؤدي إلى
ير المؤسساتي عبر استبدال العقاب الجيائي بإجراءات إدارية في مجال البورصة سسهل التسي

                                           
 .التشريعي ذاتهمن المرسوم   71المادة  1
 .، المتعلق بتضارب المصالح وضرورة تجيب الممارسات غير الأخلاقسة، السالف الذكر11-17من اليظام رقم  16المادة  2
 .، المتعلق بتضارب المصالح وضرورة تجيب الممارسات غير الأخلاقسة، السالف الذكر11-17من اليظام رقم  1المادة  3
 .، السالف الذكر71-91يعي رقم من المرسوم التشر  71المادة  4
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الفرع )والقرارات التأديبسة  (الفرع الأول)ومهيسة مرية، من هيا يذهب إلى الجهاز التأديبي 
 .(الثاني

 :الفرع الأول

 الغرفة التأديبية

إن قايون البورصة الجزائري سمح لجهة متخصصة بممارسة الرقابة اللاحقة في سوق 
 .(ثانيا)وتشكيلتها  (أولا)القسم الميقولة وهذه الجهة هي الغرفة التأديبسة، تم التطرق لتعريفها 

 تعريف الغرفة التأديبية: أولا

بأعضاء هي هيئة إدارية شبه قضائسة متخصصة في اليظر في القضاسا المتعلقة 
القضاسا المتعلقة بمخالفات مهيسة، تعيي هذه الغرف بتطبيق : الهيئات المهيسة نو الخاصة، مثل

العقوبات التأديبسة المياسبة، مثل الفصل والغرامات وفقا لقوايين ولوائح المعمول بها، والهدف 
 .ميها هو الحفاظ على يزاهة وسلوك الأفراد داخل المهية

 01المؤرخ في  71-91من المرسوم التشريعي  11رفته المادة نما في مجال البورصة ع
تكون الغرفة مختصة في المجال التأديبي : "والمتعلق بالبورصة القسم الميقولة نيها 7991مايو 

لدراسة ني اخلال بالواجبات المهيسة من جايب الوسطاء في عملسات البورصة وكل مخالفة 
 .1"عليهم للأحكام التشريعسة والتيظسمسة المطبقة

 

 

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  1
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 تشكيلة الغرفة التأديبية: ثانيا

، وفقا للمادة COSOBداخل لجية ( تتولى نسضا التحكسمسة)إن تشكيلة الغرفة التأديبسة 
 :حيث تشكيلتها كالآتي 71-91من المرسوم التشريعي رقم  17

 .رئس  لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها الذي يتولى رئاسة الغرفة التأديبسة -
 .غضوين ميتخبين من بين نعضاء اللجية -
 .1قاضيين سعييهما وزير العدل -

 :الفرع الثاني

 القرارات التأديبية

تمار  الغرفة التأديبسة سلطتها في توقسع عقاب عن طريق اصدار قرارات تتضمن 
والتي تتميز بخصوصسة من حيث حجسة القرارات التأديبسة وطرق  (أولا)مضمون للجزاء التأديبي 

 .(ثانيا)الطعن فيها 

 

 

 

                                           
تنشأ ضمن اللجنة غرفة تأديبية وتحكيمية ": ، السالف الذكر، على نيه71-91من المرسوم التشريعي رقم  17تيص المادة  1

 :وتتالف زيادة على رئيسها من
 .منتخبين من بين أعضاء اللجنة طوال مدة انتخابهما عضوين -
 .قاضيين يعينهما وزير العدل ويختاران بكفايتهما في المجالين الاقتصادي والمالي -
 "يتولى رئيس اللجنة رئاسة الغرفة -
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 مضمون الجزاء التأديبي: أولا

الشرعسة للجزاءات التأديبسة من خلال يصه على  نسعى المشرع الجزائري إلى تكري  مبد
عدة عقوبات ، والتي وردت فيها 711-91من المرسوم التشريعي رقم  11العقوبات في المادة 

 .مختلفة من حي طبسعتها

 :عقوبات ذات طابع معنوي  -0

 :حيث تصدرها في مجال اخلاقسات المهية والتأديب وهي

 :الإنذار -0-0

 .هي نخذ عقوبة توقع الوسسط عيد ارتكابه خطأ بسسط

 :التوبيخ -0-0

لمسير المحافظ القسم الميقولة في حال إرتكاب مخالفة مشددة  Le blômeتوجه اللوم 
 .نكثر من الإيذار دون التخلي عن السلطة التقديرية للغرفة في تقدير حاسمة الخطأ

 :المتع من مزاولة النشاط -0

في هذه الجهة تتدرج عقوبة الميع لتسير المحافظ نو غيره من يشاطات المقدمة للوسسط 
 .حيث تخطر هذه الأيشطة بشكل مؤقت نو مؤيد في عملسات البورصة،

فالميع المؤقت سأتي من الغرفة التأديبسة من ممارسة القسم الميقولة ضد مسير المحفظة 
 .2وذلك بسحب الترخسص ضد الاعوان المؤهلين لدى اللجية من خلال سحب بطاقاتهم المهيسة

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  1
 .المذكور نعلاه ،71-91من المرسوم التشريعي رقم  11المادة  2
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اليهائي للوسسط من ممارسة  كما نن الغرفة التأديبسة نسضا مخولة على اصدار قرار الميع
يشاط تسيير محافظ القسم الميقولة نو ني يشاط آخر بالترخسص والمزاولة وسحب الاعتماد ميه، 

، يؤدي إلى ايقضاء العقد الذي يربط 71-91من المرسوم التشريعي رقم  11فحسب المادة 
قسم الميقولة، فهذه بالعميل ما له محفظة القسم الميقولة وذلك لوضع حد لحساة مسير محفظة ال

 .هي نشد العقوبات

 :العقوبات المالية -3

في الفقرة الثايسة، فالغرفة  71-91من المرسوم التشريعي رقم  11حسب يص المادة 
ملايين دج، نو مبلغ سساوي الربح المحتمل تحقسقه  71التأديبسة تفرض غرامة مالسة لا تتعدى 
كعقوبة نصلسة، نو تكميلسة للعقوبات السابقة، وتدفع يسبة لتلك المخالفة المرتكبة، وتؤخذ 

 .1(COSOB)عملسات البورصة  للصيدوق الضمان التي تسيره لجية

 حجية قرارات الغرفة والطعن فيها: ثانيا

تكون القرارات التي تصدرها الغرفة التأديبسة ومتضمية العقوبات التأديبسة واجبة التيفيذ 
من المرسوم التشريعي رقم  11/7وقسام التظلم فيها، فالمادة عقيب ثر إصدارها دون مياقشة تإ

تفصل الغرفة بحكم لا معقب عليه كما هو الشأن في مجال القضايا ": يصت على 91-71
 ."المستعجلة

 71، المعدلة والمتممة بموجب المادة 71-91من المرسوم التشريعي رقم  11نما المادة 
رات الغرفة التأديبسة ذات حجسة مطلقة في مواجهة يصت على نن قرا 11-11من القايون رقم 

التي تلغي العقوبات التأديبسة برفع الطعن إلى مجل  الدولة وذلك في عملسات البورصة الوسسط 

                                           
 .، المذكور نعلاه71-91من المرسوم التشريعي رقم  0الفقر  11المادة  1
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نشهر  16للمطالبة للإلغاء من تاريخ تبلسغ القرار محل الطعن، وييظر فسه هذا الأخير خلال 
 .1من تاريخ التسجيل

تتمتع القرارات الإدارية بشأن الغرفة التأديبسة بالقريية المشروعسة التي تجعلها يافذة على 
الرغم من نيها طعيت القضاء الإداري، ولكن قد يؤدي إلى وصولها لأضرار سصعب إصلاحها 
وخاصة قرارات الغرفة التأديبسة التي تضمن العقوبات التي تؤدي إلى تلف المسار المحفظة 

: على نيه 71-91من المرسوم التشريعي رقم  11ب تداركه، فيصت علسه المادة الذي سصع
يمكن في حالة حصول الطعن قضائي أن يؤمر بتأجيل تنفيذ أحكام اللائحة المطعون فيها "

إذا كانت هذه الأحكام مما يمكن ان ينجز عنها نتائج واضحة الشدة والإفراط، أو طرأت وقائع 
 ."نشرها جديدة بالغة الخطورة منذ

ومن خلال المادة السابق ذكرها  يستيتج نن استبعاد القواعد العامة عن قايون الإجراءات 
 .المديسة والإدارية من مسألة وقف تيفيذ قرارات الغرفة الأدبسة

                                           
 .، السالف الذكر11-11من قايون رقم  71، معدل ومتمم بموجب المادة 71-91من المسروم التشريعي رقم  11المادة  1



 

 

 
 
 :الثاني الفصل

 خصوصيات التجريم في البورصة
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إن خصوصسة التجريم في البورصة تقتضي وجود تشريعات دقسقة وآلسات رقابسة 
متخصصة، كما تيطوي علسه الجرائم الفيسة معقدة تختلف عن الجرائم التقليدسة، من حيث 

جرائسة تتياسب مع الموضوع، الأطراف، نسلوب ارتكابها، مما سستوجب قواعد قايوي سة وا 
ير إلى طابع خاص في مجال خصوصسة هذا المجال المالي الحيوي، هذه الخصوصسة تش

جرائمها في الطبسعة والأركان القايويسة الممثلة لها عن الجرائم التقليدسة، تختلف  البورصة نن
ى فيها الأحكام يظرا للطبسعة الفيسة المعقدة لهذا القطاع، لكي يتعمّق في هذا التفصيل سوف ير 

 .(المبحث الثاني)وجرائم البورصة  (المبحث الأول)الإجرائسة للحماسة الجزائسة للبورصة 
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 :المبحث الأول

 الأحكام الإجرائية للحماية الجزائية للبورصة
إن هذه الأحكام تمثل البيسة القايويسة والتيظسمسة التي تطبق لضمان سلامة المعاملات 
المالسة، وهي عيصر نساسي لتحقيق العدالة، والشفافسة والثقة، ففي مجال البورصة هي مجموعة 
من القواعد القايويسة التي تيظم كسفسة العقوبات على الجرائم المرتكبة في يطاق الأسواق المالسة 
والبورصة، تحدد الجهات المختصة والإجراءات الواجب إتباعها لضمان محاسبة مرتكبي 
المخالفات وضمان اليظام المالي والاقتصادي، لذلك وفرت لها جهات مختصة بالتحقيق 

ولاستكشاف نكثر لابد من وجود إجراءات خاصة بالتحري والتحقيق ( المطلب الأول)وامتابعة 
 .(المطلب الثاني)سة في هذه الجرائم البورصو 

 :المطلب الأول

 الجهات المختصة بالتحقيق والمتابعة
إن الجهات المختصة في التحقيق والمتابعة هي السلطات الرسمسة نو الهيئات القضائسة 

مع المشتبه فسه، هو  والإدارية المخولة قايويا بتلقي البلاغات والجرائم، وجمع الأدلة والتحقيق
رفع الدعوى الجزائسة نمام القضاء ومتابعة تيفيذ الأحكام، لكي يتم الوصول إلى يتيجة المتابعة 

، كما تتدخل (الفرع الأول)والتحقيق لابد من وجود هيئة رقابسة على سوق المال وصلاحيتها 
قلسمي (يالفرع الثان)اليسابة والضابط العدلسة للقسام بدورها في هذا المجال  ، ولها تعاون دولي وا 

 .(الفرع الثالث)في هذه الجرائم المالسة 
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 :الفرع الأول

 هيئة رقابة على سوق المال

تأسست ( COSOB)إن الهيئة الرقابسة على سوق المال هي هيئة تيظسمسة مستقلة 
، وتتمتع بالشخصسة 7991ماي  01المؤرخ في  71-91بموجب المرسوم التشريعي رقم 

ية والاستقلال المالي والإداري، دون اخضاعها للوصاسة التيفيذسة، لكيها تبقى خاضعة الاعتبار 
، الاعتمادات (أولا)التيظسمات : للرقابة التشريعسة، كما لها مهام واختصاصات عدة متمثلة في

 .(ثالثا)والمراقبة والتحقيق ( ثانيا)

 التنظيمات: أولا

الماليين، والشركات الاستثمارية، يظم فهي تقدر نيظمة وتعلسمات تحديد الوسطاء 
جراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  .المقاصة، والآلسات القايويسة للتداول وا 

 الاعتمادات: ثانيا

فهي تميح تراخسص واعتمادات للوسطاء في عملسات المالسة صياديق التوظيف 
اسة دراج، لضمان كفعام نو الإلى يشر بسايات الطرح الالجماعي، حاملي الحفظ، تصدر فيزا ع
 .وشفافسة المعلومات المقدمة للمستثمرين

 المراقبة والتحقيق: ثالثا

تمار  الرقابة نيشطة مالسة لضمان شفافسة ويزاهة السوق وتجري تحقسقات ميدايسة عيد 
 الشك بممارسة غير قايويسة، كما لها صلاحسة بقرار قضائي، الزام المسؤولين بالامتثال للقايون 

سقاف ني مخالفة  .وا 
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تعد لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها اليوم الركيزة الأساسسة لضبط سوق المالسة 
في الجزائر، حيث تيظم، ترخص، ترقب، تحقق بفعالسة، موازية بعد الاستقلالسة التيظسمسة 

 .1والرقابة القضائسة، في سساق تفاعل متزايد مع المعايير الدولسة

 :الفرع الثاني

 دور النيابة العامة والضابط العدلية

 دور النيابة العامة: أولا

تعد اليسابة العامة هي السلطة المسؤولة عن تحريك الدعوى العمومسة في جرائم 
البورصة، مثل التداول الداخلي والتلاعب بالأسعار نو غسل الأموال، المرتبط بالأسواق المالسة، 

رائم البسسطة نو متابعة ضد المتهمين، لكيها ملزمة بفتح لها سلطة تقديرية في حفظ الملفات للج
 .التحقيق في الجياسات وجرائم غسل الأموال، مثل جرائم البورصة

 :الإشراف على الضبط القضائي -0

تشرف اليسابة العامة ووكلاؤه على عمل ضباط الشرطة القضائسة في جمع الأدلة 
 .إجراء التوقيف والاحتجازوالتحري حول الجرائم المالسة، وتؤيد نو توقف 

 :مباشرة المحاكمة بصفة مدعية -0

نثياء المحاكمة تقوم اليسابة العامة بتوجسه الدعوى، توجسه الأسئلة للمتهمين والشهود، 
 .وطلب تطبيق العقوبات الصحسة او الجيائسة الأممسة

                                           
، العلوم الإيسايسةمجلة ، "وسائل ممارسةالاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة و "ي، غاسنسماء س 1

 .09، ص 0171خوة ميتوري، قسيطيية، معة الإ، جا17، العدد 09المجلد 
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 دور ضابط العدلية: ثانيا

صلاحسات ضبط شبه قضائي، ( COSOB)البورصة تيظسم عملسات سميح موظفو لجية 
حيث في الجزائر لا سطلق عادة موظفي البورصة صفة ضابط عدلسة بالمعيى التقليدي، فهذه 
اللجية تتولى مهام شبه قضائسة وضبطسة تشابه دور ضابط العدلسة في الحالات المالسة 

 :والاقتصادسة وتكون هذه الصلاحسات كالتالي

تقارير من الوسطاء والشركات المدرجة بموجب الحق في الطلب للوثائق المحاسبة وال -
 .711-91من المرسوم التشريعي  11و 11المادتين 

سمكيهم استدعاء الأشخاص المعييين نو العاملين داخل الشركات للتحقيق المديي  -
 .الداخلي

مع ذلك لس  لديهم صفة شرطسة قضائسة رسمسة، ولا سمكيهم توقيف نو تفتسش المقر  -
 .نمر اليسابة العامةبصفة قضائسة بدون 

 .يبقون خاضعين لإشراف اليسابة العامة في اجراءاتهم، وللغاسة في ميجزاتهم -

بييما الشرطة القضائسة التابعة للدرك نو الأمن الوطيي تتولى تيفيذ نوامر التفتسش 
 والتوقيف بياء على طلب اليسابة هي من سصدر نوامر الضبط القضائي وتحديد الوجهة القايويسة

 

 

 

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  11و 11المادة  1
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 :الفرع الثالث

 التعاون الدولي والإقليمي في الجرائم المالية

 التعاون الدولي: أولا

نصبحت الجرائم المالسة في العصر الحديث من نبرز التهديدات التي تواجه الأيظمة 
المالسة والاقتصادسة على الصعيدين الوطيي والدولي، إذ تؤدي إلى خسائر اقتصادسة فادحة 

لثروات، وتغذي الأيشطة غير المشروعة، وتكمن خطورتها في طبحتها وتشوه عدالة، توزيع ا
العابرة الحدود، مما سستدعي تفعيل التعاون الدولي والإقلسمي لضبط مرتكبيها وتجفيف ميابعها، 

 .1وهو ما نصبح ملحة لضمان الأمن المالي العالمي

مكاسب مشروعة وتيطوي هذه الجرائم على استخدام المال كوسيلة نو كغاسة في تحقيق 
غسل الأموال، تمويل الإرهاب، التهرب الضريبي، الفساد المالي، الاحتسال : ولها نيواع ميها

البيكي والمحاسبي، كما يرى البعض نن الجرائم المالسة تعد من الجرائم الميظمة التي تتطلب 
المراكز المالسة جهودا متقدمة لمكافحتها، يظرا لاستخدامها نساليب متطورة، كالشركات الوهمسة و 

 .2الخارجسة

 :التعاون الدولي في مكافحة الجرائم الدولية -0

لوجود هذا التعاون ومكافحته والسسطرة على الجرائم المالسة لابد من وجود اتفاقسات 
 .وميظمات دولسة تساعد في التغلّب عليها

                                           
، ص 0171دراسة في المفهوم والآثار وسبل مواجهة، مكتبة العبسكان، الرياض،  -عبد العزيز فهد عبد الله، الجرائم المالسة 1

001. 
 .01، ص 0176شوقي هشام، الجرائم الاقتصادسة في القايون الدولي، دار اليهضة العربسة، القاهرة،  2
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 :الاتفاقيات الدولية -0

 :الاتفاقسات الدولسة من نبرز ندوات التعاون الدولي، ولها اتفاقيتين مهمتين وهي تعد

، والتي تؤطر التعاون الدولي 0111( ميريدا)اتفاقسة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد  -
 . 1القضائي وتبادل المعلومات

تعزيز ، والتي تهدف إلى 0111اتفاقسة باليرمو لمكافحة الجريمة الميظمة عبر الوطيسة  -
 2التعاون الدولي في مواجهة الشبكات الاجرامسة

 :المنظمات الدولية -3

 :إن الميظمات الدولسة تكمن في

التي تضع المعايير وتقسم التزام الدول بمكافحة غسل ( FATF)مجموعة العمل المالي  -
 .الأموال وتمويل الإرهاب

الدولي وصيدوق اليقد الدولي، سقدمان الدعم الفيي للدول لتقوسة التشريعات واليظم  البيك -
 .الرقابسة

 .الأيتربول، الذي يوفر قاعدة بسايات دولسة للمشتبه بهم وسسهل التهاون الدولي -

 التعاون الإقليمي: ثانيا

بسة لمكافحة إن التعاون الإقلسمي سعد في الميطقة العربسة حيث تكون فسه الاتفاقسة العر 
تيص على تبادل المساعدة القضائسة وتسلسم المتهمين، كما سعزز مجل   0171الفساد لسية 

الوزراء ووزارة العدل الداخلسة للعرب التيسيق بين الأجهزة الأميسة والقضائسة، نما في الاتخاذ 

                                           
 .771، ص 0101شعلال محمود، القايون الدولي لمكافحة الفساد، دار الثقافة، عمان،  1
 .01، ص 0171الحسن عبد المجيد، التعاون الدولي لمكافحة الجريمة الميظمة، ميشورات الحلبي الحقوقسة، بيروت،  2
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( Eurojust)الأوروبي سملك آلسات متقدمة لمكافحة الجرائم المالسة ميها، وكالة يورجاست 
لتبادل المعلومات الأميسة، بالإضافة إلى المعلومات ( Europol)للتعاون القضائي، ويوروبول 

 .1الضربي الموحد

 :المطلب الثاني

 الإجراءات الخاصة بالتحري والتحقيق في جرائم البورصة
إن الإجراءات الخاصة بالتحري والتحقيق في جرائم البورصة تتميز بطبسعة دقسقة 
ومتعدّدة، لأيّها تتعلق بأيشطة مالسة تتطلب فهما فيسا عمسقا وتحلسلا لسلوك السوق وتعتبر جرائم 
ذوي الساقات البسضاء، وغالبا ما ترتكب بتطرق غير مباشرة سصعب كشفها دون ندوات تقيسة 

جهات رقابسة وقضائسة ولتسهيل هذه التحقسقات والتحريات ليا إجراءات الكشف وتعاون بين 
الفرع )، كما لها حجسة التقارير الفيسة والمحاسبسة في الإثبات (الفرع الأول)الجرائم المالسة 

الفرع )ونخيرا الضمايات التي يلجأ إليها المتهم لمواجهة هذه الإجراءات الاستثيائسة  (الثاني
 .(الثالث

 :الفرع الأول
 إجراءات الكشف عن الجرائم المالية

للكشف عن الجرائم المالسة في مجال البورصة لابد من توفر شروط للتسهيل ذلك ففي 
ومراقبة الحسابات ( ثانيا)والتتبع  (أولا)هذه الإجراءات يجد ثلاث طرق تكمن في التيصت 

 .(ثالثا)
                                           

رة للحدود، دار الميهل اللبيايي، بيروت، عطسة خالد، اليظام القضائي في الاتحاد الاوروبي وندوات مكافحة الجرائم العاب 1
 .711، ص 0179
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 التنصت: أولا

استخدام وسائل مراقبة )بالبورصة في الجزائر، سعد التيصت في الجرائم المالسة المتعلقة 
من الوسائل الإثبات الاستثيائسة وهو ما يخضع لضوابط قايويسة صارمة ( إلكترويسة بجمل الأدلة

لضمان احترام الحق في الخصوصسة، والضمايات القضائسة، فييظم نساسا عبر قايون 
نو عيد اليسابة العامة اصدار نوامر بالتيصت ( يققضاة التحق)الإجراءات الجزائسة يبسح للقضاة 

كجزء من التحقيق في الجرائم المالسة بشرط نن تكون ( هاتفسة، الكترويسة)على الاتصالات 
 .التيصت بياء على حكم قضائي الجريمة واردة ضمن الجرائم الميصوص عليها قايويسا ونن يتم

ل التلاعب بالأسعار الأسهمسة، ففي سساق البورصة وغسيل الأموال تعد الجرائم مث
 .الاستخدام الغير المشروع للمعلومات السرية

على  01161فبراير  01المؤرخ في  17-16من القايون رقم  16كما تيص المادة 
إمكايسة اللجوء لأساليب تحري خاصة مثل الترصد الالكترويي والاختراق شريطة حصول إذن 

وتعترف بحجيتهم ( مهورية نو قاضي التحقيقوكيل الج)من السلطة القضائسة المختصة 
 :القايويسة، ولهذا اتصت شروط تتمثل فسما يلي

مثل عملسة يقل الأموال كبيرة، تبادل المعلومات الغير المعلن عيها : وجود شبوهات جدسة -
 .نو صفقات مشبوهة

 من خلال مذكرة تحدد الأهداف، والرسائل والفترة: طلب من قاضي التحقيق نو اليسابة -
 .الزمايسة

 .موافقة المحكمة عبر نمر كتابي سحدد الدليل المطلوب الحصول علسه -
                                           

، 11، يتعلق بالوقاسة من الفساد ومكافحته، ج ر، العدد 0116فبراير  01المؤرخ في  17-16من القايون رقم  16المادة  1
 .0116صادرة سية 
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يجمع فقط ما يتعلق بالجريمة محل التحقيق، نو بحفظ في السجن كاملا : حصر الأدلة -
 .حسب الضمايات القايويسة

ففي وجود الشبهات القوسة بارتكاب الجريمة المالسة الخطيرة تمثل استغلال المعلومات  -
بالسجن من ستة  71-91من المرسوم التشريعي  61تعاقب عليها المادة "لسة الداخ

 1"سيوات وغرامة مالسة( 11)نشهر إلى خمسة ( 16)
مراجعة )نن سكون التيصت ضروريا لكشف الجريمة بعد استيفاذ الوسائل التقليدسة  -

 (السجلات البيكسة، إفادة الشهود، تحليل تداولات البورصة
سحصل وفق قاضي مسبق سصدره جهاز قضائي مختص بياء على طلب اليسابة نو  نن -

 .لجية تيظسم البورصة بتيسيق مع القضاء
التقيد بمبدن التياسب ني نن التيصت لا يجوز نن يتجاوز يطاق المشتبه به لفترة محدودة  -

 .ونن تكون التسجسلات محمسة وسرية ومستخدمة فقط كدليل لتحقيق

قضاسا الجرائم المالسة للبورصة سطبق ضمن إطار قايويي واضح محدد إذا تيصت في ال
ويجب نن سصدر بأمر قضائي استجابات لشبهة قوسة، وبما سحمي الحقوق الفردسة وسسمح 
باستخدامه فقط بجايب ندلة نخرى، كما نيها تعز مراقبة قضائسة صارمة وبآلسات تيظسمسة للجية 

 .البورصة وهيئات مكافحة غسل الأموال

 التتبع: ثانيا

إن التتبع هو مجموعة من الإجراءات القضائسة والإدارية التي تستهدف إلى تحقيق 
تعاملات غير طبسعسة نو افشاء داخلي، كما له تحريات : المصدر بدءا من بلاغ او تقرير مثل

                                           
 .، السالف الذكر71-91من المرسوم التشريعي رقم  61المادة  1
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نولسة كفحص السجلات البيكسة، دفتر الوسطاء وسجل التداولات، فتستعمل فيها ندوات خاصة 
مثلة في المراقبة الالكترويسة والتيصت عيد التوفير نمر قضائي، فمكافحة غسل الأموال هيا مت

 .وتعاون وسطاء البورصة والكوسوب" خلسة معالجة الاستعلام المالي"عبر 

يتم ربط التتبع مع التحقيق، الربط بين السجلات والمكتبات البيكسة، والمعاملات لتكوين 
خارج )تخدام الأدلة في المحاكمة لكن إذا حصلت ايها بغير شرعسة دليل متكامل، كما سمكن اس

 (.يطاق الأمر القضائي نو غساب الشبهة

 :إن التتبع له عقوبات مرتبطة يذكر ميها

بالسجن  61على الشفافسة نو الأسرار الداخلسة حيث تعاقب بمقتضى المادة  الاعتداء -
( 1)دج إلى نربعة 11.111سيوات وبغرامة مالسة ( 1)نشهر إلى خمسة ( 6)من ستة )
x الربح المكتسب) 

، حيث سعاقب بغرامة تساوي ضعف قسمة (11مخالفة مادة )السوء في الائتمان  -
 .1السيدات

تشمل من سعترض سبل الكوسوب في التتبع، وسعاقب بالحب  اعتراض نعمال اللجية  -
نو إحدى العقوبتين ( دج11.111سيوات، وغرامة مالسة تقدر بـ ( 1)يوم إلى ثلاث  11)

 .فقط

فالتتبع نخيرا هو ىلسة قايويسة دقسقة تستخدم ضمن إطار مكافحة الجرائم المالسة في 
واليسابي تضميها لجان متخصصة مراقبة  البورصة الجزائرية، يتكامل فيها القرار القضائي

 .، والقرارات المكملة لضبط الرقابة والجزاءات71-91قضائسة وسقييها المرسوم التشريعي رقم 

                                           
 .، السالف الذكر0111فبراير  6المؤرخ في  17-11قم من قايون ر  11المادة  1
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 مراقبة الحسابات: ثالثا

( COSOB)تطور مفهوم التدقيق وضبط الحسابات في بورصة الجزائر بتطور المهام 
، المتعلق 11-11والمتمم للقايون رقم ، المعدل 71-91بموجب المرسوم التشريعي رقم 

ببورصة القسم الميقولة، بحيث تقوم لجية تيظسم البورصة على حماسة مستثمرين في القسم 
الميقولة، بالحرص على توفر المعلومات الكاملة مع وضع تأشيراتها على المذكرة الإعلامسة في 

بورصة نو القسام بالعرض العمومي، حالة اللجوء العليي للادخار عيد الإصدار نو الإدراج في ال
" SGBV"كما سكمن السير الحسن لسوق القسم الميقولة وشفافيتها، وتيظسم سير الوسطاء 

 .المؤتمن المركزي للسيدات وهيئات التوظيف الجماعي

فالشركات المدرجة في بورصة الجزائر تخضع لعدة قوايين تيظسم من بييها القايون 
الخاص بالبورصة  11-11المتعلق باليفذ والقرض وقايون  77-11التجاري والأمر رقم 

 .ومراقبتها

 :الإشكاليات والتحديات التي تتلقاها الجزائر

فبالرغم من وجود الإطار القايويي، إلا نن هياك تحدسات تتلقاها الجزائر في هذا المجال 
بات، كما نن فهي تعايي من يقص الكفاءة المهيسة المؤهلة، وضعف استغلالسة مراقبي الحسا

بعض الشركات لا تحترم آجال يشر تقاريرها المالسة، مما يؤدي إلى تأثير العلاقات الشخصسة 
 .1على تقارير التدقيق

                                           
، جامعة مجلة العلوم الاقتصادسة والتسيير، "واقع تطبيق مراقبة الحسابات في السوق المالية الجزائرية"عساش يور الدين،  1

 .71، ص 0100، 1الجزائر، العدد 
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تهدف هذه الإجراءات على جمع الأدلة المالسة وتحديد مصدر الأموال وتحليل تياسقها 
القضائسة وتحريك الدعوى مع اليشاط الاقتصادي المصرح به، مما سسهم في دعم التحقسقات 

 .العمومسة ضد المتورطين

 :الفرع الثاني

 حجية التقارير الفنية والمحاسبة في الإثبات

كالمدققين نو المحاسبين )إن التقارير الفيسة والمحاسبسة وتأيق تعدها الجهات المحاسبسة 
، (ائمة التدفقات اليقدسةكقائمة المركز المالي، قائمة الدخل، ق)وتشمل القوائم المالسة ( القايوييين

ربع سيوسة )بالإضافة إلى تقارير المرفق الخارجي، وهي توثق المالي للميشأة وتكون مادة دورية 
 (نو سيوسة

 الطبيعة القانونية للتقارير الفنية والمحاسبية: أولا

عرف المشرع الجزائري الخبير ضمن احكام قايون الاجراءات المديسة والإدارية على نيه 
سعييه القاضي للقسام بمهمة فيسة لا سستطسع القاضي نن سفصل فيها بعلمه الخاص، شخص 

 .1وذلك بموجب نمر قضائي، مع تحديد المهمة والمدة الزميسة للايجاز

 حجية التقارير الفنية والمحاسبية في الاثبات القضائي: ثانيا

التقارير الفيسة والمحاسبسة من ابرز وسائل الإثبات المعاصرة، يظرا لما تحمله من  تعد
طابع علمي وتقيي سسهم في الكشف عن الحقسقة، خصوصا في القضاسا ذات الطابع المالي نو 

                                           
، ج ر ج ج، 0111فبراير  01المؤرخ في  19-11مر رقم من قايون الاجراءات المدييسة والإدارية الجزائرية، الأ 701المادة  1

 .0111، الصادرة في 07العدد 
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التجاري نو حتى المديي، وسكتسي هذا اليوع من التقارير نهمسة خاصة عيدما يتعلق الأمر 
 .هم للقاضي، مما سستدعي الاستعاية بخبراء مختصينبمسائل تتجاوز الف

وعلى الرغم من الأهمسة البالغة لهذه التقارير إلا نن المشرع الجزائري لم سميحها حجسة 
مطلقة، إذ تخضع لتقدير القاضي الذي سمكيه قبولها نو رفضها متى توفر له مبرر وجسه لذلك، 

القاضي غير "سة والإدارية صراحة على نن من قايون الإجراءات المدي 711فقد يصت المادة 
 . 1"ملزم بيتيجة الخبرة وله نن سستخلص اقتياعه ميها نو من عياصر نخرى في الدعوى 

ومع ذلك، فإن التقارير الفيسة والمحاسبسة تكون ذات حجسة قوسة في حالة ما إذا كايت 
كون الحجسة نسضا ميجزة من طرف خبير محلف نو معتمد نو مؤسسة علمسة ونقيسة دقسقة وت

 .غير متياقضة نو مجايبة للواقع

لا  والمحكمة العلسا الجزائرية قررت نن ترفض يتائج الخبرة يجب نن سكون معللا ومسببا وا 
 .2اعتبر الحكم مشوبا بالقصور في التسبيب

 (:حجيتها)أهمية التقارير 

صل في إن هذه التقارير تساعد في إظهار الحقسقة وتسهيل مهمة القاضي في الف
القضاسا، وتساهم في تحقيق العدالة حيث يتم بياء الأحكام على ندلة قوسة وواضحة، ونخيرا 

 .قارير الفيسة والمحاسبسة من الأدلة الواقعسة التي تعزز حجسة الإثباتتتعتبر ال

إذن التقارير الفيسة والمحاسبسة لها حجسة قوسة الإثبات، وتلعب دورا مهما في القضاسا 
القايويسة، خاصة التي تتطلب خبرة متخصصة، يجب ان تكون هذه التقارير واضحة ومستيدة 

                                           
 .من قايون الاجراءات المديسة والإدارية الجزائري، السالف الذكر 711المادة  1
، 0171، مجلة المحكمة العلسا، عدد خاص، 71/70/0111مؤرخ في  110017قرار المحكمة العلسا، الغرفة المديسة رقم  2

 .11 ص
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إلى نساييد قوسة، ونن تخضع ليقابة الجهات المختصة، ففي القايون الجزائري قائمة على السلطة 
، الذي يجب نن يوازن بين احترام يتائج الخبرة وحرية الاقتياع القضائي، بما سحقق التقديرية

 .العدالة وسميع الايحراف في استخدام الخبرة كوسيلة إثبات

 :الفرع الثالث

 ضمانات المتهم في مواجهة الإجراءات الاستثنائية

ة، ويزداد الحديث تعتبر الضمايات القضائسة المكفولة للمتهم من ركائز العدالة الجيائس
عيها في نظل اللجوء إلى إجراءات استثيائسة تمليها ظروف خاصة كحالات الطوارئ، نو 
محاربة الإرهاب، وبالرغم من ان هذه الإجراءات قد تتطلب الحدّ من بعض الحقوق إلا ننّ ذلك 

يجب لا سعيي إطلاق يد السلطة العامة دون قيود، إذ تظل هياك مجموعة من الضمايات التي 
احترامها لحماسة حقوق المتهم، ولكي يفصل نكثر حول الضمايات يلجأ إلى الإطار القايويي 

، ثم (ثانيا)، ونبرز ضمايات المتهم في ظل الظروف الاستثيائسة (أولا)للإجراءات الاستثيائسة 
 .(ثالثا)موقف القضاء والفقه الجزائري في هذه الضمايات 

 الاستثنائيةت جراءاالإطار القانوني للإ: أولا

تكمن بعض اليصوص القايويسة السلطة التيفيذسة نو القضائسة من اتخاذ تدابير استثيائسة 
عن وجود خطر داهم يهدد نمن الدولة نو استقرار اليظام العام، كما هو الشأن في حالات 

المبادئ الطوارئ، ومكافحة الإرهاب والجريمة الميظمة، غير نن المشرع الجزائري ايسجم مع 
الدستورية والاتفاقسات الدولسة، شدد على نن ممارسة هذه الإجراءات لا ييبغي نن تم  الجوهر 
الأساسي للضمايات القضائسة المكفولة للمتهم وميها حق الدفاع وقريية البراءة، واللجوء إلى 

 .الطعن القضائي
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عسة وضرورة مبدن المشرو  701في المادة  0101وقد كرّ  الدستور الجزائري لسية 
لا يجوز تقنيد ": احترام الحريات حتى في ظل الظروف الاستثيائسة، حيث يص على نن

الحقوق والحريات إلا بموجب قانون ولأسباب تتعلق بحفظ النظام العام والأمن العام، وحملة 
 .1"الثوابت الوطنية

 أبرز ضمانات المتهم في ظل الظروف الاستثنائية: ثانيا

، ميح (20)، قريية البراءة (20)الحق في الدفاع : تكون نبرز هذه الضمايات في
، والحق في الطعن (22)، خضوع الإجراءات إلى رقابة القضاء (23)التعذيب وسوء المعاملة 

(22). 

 :الحق في الدفاع -0

من الدستور  16سعد الحق في الدفاع من نقد  حقوق الإيسان، وقد يصت علسه المادة 
من قايون الإجراءات الجزائرية، التي توجب ضرورة حضور محام  711الجزائري، وكذلك المادة 

نثياء الاستجواب في قضاسا الجياسات وحتى الجيح في بعض الحالات لا يجوز المسا  بهذا 
 .2ستثيائسةالحق حتى نثياء تطبيق إجراءات ا

 :قرينة البراءة -0

، "كل شخص يعد بريئا حتى ثبتت إدانته": على ننّ  11نكد الدستور الجزائري في المادة 
 .وهذه القاعدة لا تتغير تحت ني ظرف بل تعتبر حجر الزاوسة في ضمايات المحاتمة العادلة

  

                                           
 .10، ج ر، العدد 0101الجمهورية الجزائرية الدسمقراطسة الشعبسة، دستور  1
 .، المتضمن قايون الاجراءات الجزائسة، معدل ومتمم7966جوان  11المؤرخ في  711-66من الأمر رقم  71المادة  2



  خصوصية التجريم في البورصة  الفصل الثاني
 

11 
 

 :منح التعذيب وسوء المعاملة -3

رغم الطابع الاستثيائي لبعض الإجراءات فإن الجزائر ملزمة باحترام الاتفاقسات الدولسة 
، كما كرّ  قايون 7911ا، وعلى رنسها إتفاقسة مياهضة التعذيب لعام التي صادقت عليه

مكرر العقوبة ضد من يثبت ارتكابه للتعذيب نو التحريض  061العقوبات الجزائري في المادة 
 .1علسه

 :خضوع الإجراءات إلى رقابة القضاء -2

ذلك بأمر بل يجب نن سكون فلا يجوز للإدارة التوقيف الأشخاص نو احتجازهم تعسفا، 
قضائي وسكون ذلك تحت إشراف قاضي التحقيق نو غرفة الاتهام، وفقا لما يصت علسه المواد 

 .2من قايون الإجراءات الجزائسة 771إلى  719

 :الحق في الطعن -2

من الضمايات الجوهرية نسضا، تمكين المتهم من الطعن في كل قرار يتخذ ضده، سواء 
لإداية، وهو ما سضميه قايون الإجراءات الجزائسة من خلال تعلق الأمر بأمر إيداع نو حكم با

 .3تيظسمه لطرق الطعن بالاستئياف واليقض

 موقف القضاء والفقه الجزائري في هذه الضمانات: ثالثا

نكد القضاء الجزائري والأخص بعض قرارات المحكمة العلسا على ضرورة احترام 
بالإرهاب، داعسا إلى توازن بين المقتضسات الأمن الضمايات القايويسة حتى في القضاسا المتعلقة 

                                           
 .، السالف الذكر0101من الدستور الجزائر،  11المادة  1
 .، السالف الذكر711-66رقم مكرر من الأمر  061المادة  2
 .711، ص 0171عبد الأمين بوشيافة، الحقوق والحريات الأساسسة في الدستور الجزائري، دار هومة، الجزائر،  3
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، كما معظم الفقهاء نحرصت على الظروف الاستثيائسة لا (الفردسة)العام وحماسة حريات الأفراد 
تبرر التخلي عن القسم القايويسة والإيسايسة، بل استحقت تشديد الرقابة على ضرورة تيفيذ 

 .1القايون 

  

                                           
، جامعة باتية، 70، العدد مجلة الحقوق والعلوم السساسسة، "الضمانات القانونية للمتهم في التشريع الجزائري "مدم: بن ياصر،  1

 .19، ص 0101
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 :المبحث الثاني

 جرائم البورصة
هي يوع من الجرائم ( نو الجرائم المالسة المرتبطة بسوق الأوراق المالسة)جرائم البورصة 

الاقتصادسة التي ترتكب في سساق التداول في الأسواق المالسة، وهي تؤثر على يزاهة السوق 
وثقة المستثمرين تتعدد نيواعها وتتيوع في الأساليب وتشمل غالبا تلاعبا نو غشا يؤدي إلى 

، كما (المطلب الأول)غير مشروعة، وتكون نبرز هذه الأيواع في جرائم المعلومات  مكاسب
 .(المطلب الثاني)يجدها في جرائم المضاربة 

 :المطلب الأول

 جرائم المعلومات
هذا اليوع من الجرائم المالسة تعتمد على الاختلا  والاستغلال للمعلومات الغير المعلية 

معلومات مضللة بهدف تحقيق مكاسب غير قايويسة، كما نن نو التخطسط الالكترويي ليشر 
الجرائم المرتكبة داخل البورصة تكون مباشرة بالمعلومات سواء كايت صحسحة نو خاطئة، فهذه 
الأخيرة تيتشر بسرعة وتتداول بين المستثمرين والمدخرين، وهذا ما وجب الوسسط نخذ الحسطة 

الفرع )، ففي هذه الجائم لها امتسازاته 1التي يتخذهاوالحذر في طريقة التعامل مع المعلومات 
 .(الفرع الثاني)، ومضللة (الأول

 

                                           
 . 00حاتم مولود، مرجع سابق، ص  1
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 :الفرع الأول

 جريمة نشر معلومات امتيازية

، 7991ماي  01المؤرخ في  71-91من المرسوم التيفيذي رقم  61بموجب المادة 
، تعتبر الجريمة التي ارتقى بها 0111فبراير  71المؤرخ في  11-11المعدل بالقايون رقم 

، (أولا)المشرع الجزائري إذن للتدقيق في هذه الجريمة علييا نن يعرف المعلومات الامتسازية 
 .(ثالثا)، ونركان الجريمة (ثانيا)لمعلومة امتسازية وتقدسم شروط اعتبار ا

 تعريف المعلومات الامتيازية: أولا

تعرف على نيها تلك المعلومات الأساسسة التي يتم الإعلان عيها لكل ما هو مخصص 
لتلك المعلومات المتعلقة بالشركة التي تصدر القسم الميقولة ولس  للجمسع نو للسوق، لذلك يتم 

 .1ا بطريقة واضحة وسرية على جوهر الورقة المادسة للشركةالإعلان عيه

 شروط اعتبار المعلومات امتيازية: ثانيا

من خلال ذلك التعريف، يرى نن المعلومة لكي تكون امتسازية يجب ان تكون سرية 
 .(23)ومؤثرة  (20)، صحسحة (20)

 :معلومة سرية غير معلنة -0

الخطر غير معلية للجمهور، ني نن تكون يجب ان تكون المعلومة موضوع الميع نو 
 .2سرية حتى لو كشفت عدد هائل من الأشخاص طالما معروفة نيها سرية فسما بييها

                                           
 .711، ص 0111فاروق مدم: عبد الرسول، الحماسة الجيائسة للبورصة الأوراق المالسة، دار الجامعة الجديدة لليشر، مصر،  1
ادة حمليل يوارة، عملسات البورصة القسم الميقولة في اليظام القايويي الجزائري والقوايين المقارية، مذكرة مقدمة لييل شه 2

 .771، ص 0111الماجستر في الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :أن تكون المعلومة صحيحة -0

وجب لهذه المعلومة نن تكون صحسحة إضافة إلى سريتها، إذ تتمتع بطابع الدقة 
 .1امتسازيةوالتأكيد، لذلك استبعدت من جريمة استغلال معلومات 

 :أن تكون مؤثرة في الأسعار -3

نن تكون المعلومة سرية وصحسحة غير كافسة بل وجب نن تكون نسضا قادرة على تغيير 
 .المراكز المالسة بمجرد الإعلان عيها، وذلك لها من تأثير على الأسعار

 اركان الجريمة: ثالثا

يظرا للميافسة الموجودة داخل البورصة والمشرع الجزائري قام بحماسة المدخرين فيها 
خاصة من لا يتمتع بالكفاءة والخبرة يسبة بالمضاربين في تداول القسم الميقولة، الذين سسعون 

 (20)جاهدين إلى كسب الأرباح الوفيرة بآسة وسيلة، إذن هذه الأركان يوعان ميها ما هي مادسة 
 .(20)ا ما هي معيوسة وميه

 :الركن المادي للجريمة -0

يتمثل الركن المادي للجريمة الزاوسة التي تستغل معلومات ممتازة في الايتهاء من 
الاحتسال نو السماح للآخرين بإيجاز ذلك في السوق، وهو مباشرة من خلال شخص سخر هذا 

والعملسة تكون متعلقة بتاريخ ، 2بمياسبة وظسفته ومهيته قبل وصول المعلومات إلى الجمهور
 :الأمر ولس  بالتيفيذ وسشمل بعض الأصول التالسة

                                           
، دار 0، الجزء 0بوسقسعة نحسن، الوجيز في القايون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادسة، وبعض الجرائم الخاصة، ط 1

 .761، ص 0116هومة، الجزائر، 
 كرز، السالف الذ71-91من المرسوم التشريعي رقم  61/0المادة  2
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 .قسام المسير لحاله بإجراء الصفقة على نسا  معلومة سرية -
 .خر باتخاذ صفقة على نسا  معلومات سريةقسام المسير بواسطة شخص آ -
هذه الجريمة فقط قسام المسير بإفشاء المعلومة السرية للغير لإجراء صفقة، فهيا تكون  -

بمياسبة ممارسة الوظسفة، ني نن الوظسفة هي التي تسهل ارتكاب هذه الجريمة او 
 .1ساعدت عليها نو هسأت الفرصة لارتكابها

 :الركن المعنوي  -0

( أ)سكون فسه القصد الجيائي العام نو الخاص، حيث يتألف الأول من عيصرين، العلم 
 .(ب)والإدارة 

فر الجايي مع مرتكبي الجريمة نثياء جمع عياصر الجريمة، فبالرغم وهذا سعيي توا :العلم - أ
 .2من علوم السلامة، هذه تميل إرادته إلى تحقيق اليتيجة الاجرامسة

وهذا ما سعيي إتجاه إرادة الجايي في اتخاذ سلوكه الاجرامي، على الرغم من  :الإرادة - ب
خلال استخدام المشرع ، وهذا ما هو سظهر من 3نيه لس  من الحق يشر المعلومات

 ".عن قصد"العباارة 

 :جزاء جريمة استغلال معلومات امتيازية

إن هذه الجريمة لها عقوبات خاصة حسب ما ورد في القايون نيه يتم معاقبة كل مستغل 
الامتسازية، في ضرورة غير مهيسة، ني استخدامه لأغراض نو نيشطة نخرى وهذه -للمعلومات

                                           
 .001حاتم مولود، مرجع سابق، ص  1
 .009المرجع يفسه، ص  2
عورة نحمد عبد الرحسم محمود، المسؤولسة الجزائسة للشركات التجارية، دار وائل لليشر، الجامعة –العموي محمود جمال  3

 .719-711، ص ص 0111الأرديسة، الاردن، 
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 من المرسوم  61/17الأغراض التي سمحت له بمعرفة العقوبات الميصوص عليها في المادة 
المتعلق  11-11من القايون رقم  79المعدلة والمتممة بموجب المادة  71-91رقم  التشريعي

 :بالبورصة، والمتمثلة في

سيوات، وبغرامة مالسة تقدر قسمتها بـ ( 1)اشهر إلى خمسة ( 6)الحب  من ستة  -
دج والتي سمكن رفعها إلى نربعة نضعاف الربح المحتمل تحقسقه، دون ان تقل 11.111

 .عن ذلك يفسه
فكيف المشرع الجزائري جريمة استغلال هذه المعلومات الامتسازية على نيها جيحة يظرا  -

سيوات، إذ سكون شدد العقوبة السالبة للحرية ( 1)للمدة القصوى للحب  المحددة بخمسة 
طة التقديرية للقاضي توقسع غرامة مالسة ضد الجايي من عدمه والتي حددت مع ترك السل

دج على عك  يظيره الفريسي الذي يص على الغرامة التي 11.111الحدّ الأديى بـ 
 .1ملايين إضافة إلى عقوبة السجن 71تصل إلى 

 11-11وتقرير هذه العقوبات لم يتمكن من دخول حيز التيفيذ في الإطار القايويي رقم 
 باعتبار الوسسط في عملسات البورصة كشخص معيوي، 71-91معدل للمرسوم التشريعي رقم 

                                           
1 “.... est puis de deux ans d’empressement et d’une amende de la millions de francs dont le 
montant pent être porté an-délie de a chiffre jusqu’an décuple du profit eventuellemant 
réalisé...” l’article 10- 1/1 du décret 733-67. Pré.cité. 
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، حيث 1، متعلق بقايون العقوبات71-11لم سكن مسؤولا جزائسا إلا بعد صدور القايون رقم 
 :على 012-16من القايون رقم  71مكرر ومعدلة بموجب المادة  71يصت المادة 

إلى خمسة مرات الحد الأقصى لغرامة الشخص ( 7)الغرامة التي تساوي من مرة  -
 .الطبسعي في القايون الذي سعاقب على الجريمة

 :واحدة نو نكثر من العقوبات التكميلسة الآتسة -
  حل الشخص المعيوي. 
  سيوات 1غلق المؤسسة نو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز. 
  سيوات 1الاقصاء من الصفقات العمومسة لمدة لا تتعدى. 
 1ع من مزاولة اليشاط نو عدة نيشطة مهيسة بشكل مباشر يهائسا لمدة لا تتجاوز المي 

 .سيوات
 مصادرة الشيء الذي استعمل ارتكاب الجريمة نو يتج عيها. 
 يشر وتعليق حكم الإداية. 
  سيوات وتيصيب الحراسة على  1اسة القضائسة لمدة لا تتجاوز الوضع تحت الحر

 .ريمة نو الذي ارتكبت الجريمة بمياسبتهممارسة اليشاط الذي ندى إلى الج

 

 

                                           
، متضمن قايون العقوبات، ج ر، عدد 716-66سعدل ويتمم الأمر رقم  0111يوفمبر  71مؤرخ في  71-11قايون رقم  1

 .0111يوفمبر  71، صادر في 17
، متضمن قايون العقوبات، ج ر، عدد 716-66، سعدل ويتمم الأمر رقم  0116دسسمبر  01مؤرخ في  01-16قايون رقم  2

 .0116دسسمبر  01، صادر في 11
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 :الفرع الثاني

 جريمة نشر معلومات مضللة

إن لجرائم المعلومات هذا اليوع من الجريمة التي تكمن في جريمة يشر معلومات مضللة 
 :والتي تمر إلى التفصيل فيها عبر التالي( خاطئة)

 التعريف بجريمة نشر معلومات مضللة: أولا

 :المعلومات المضللة نو الخاطئة ليشر الإشاعات تعريف دقيق بما فسه منالجريمة 

 :تعريف لغوي  -0

الإشاعة في اللغة هي الايتشار الأخبار غير الصحسحة كثيرا وفي هذا المعيى هي 
ترويج الكلام قد تكون بكلمة واحدة نو جمل نو فقرة وتيقل عبر الكلام بالألسية، وهدفها الإيذاء 

 .1  اليا  وسوء الظن فيهموالشك في يفو 

 (:القانوني)التعريف الاصطلاحي  -0

بعد الاستقراء ليصوص تشريعات الميظمة للأسواق المالسة الجزائسة، ويشاط التداول فيها، 
المتعلق ببورصة القسم ميقولة معدلة  71-91من المرسوم التشريعي رقم  61فالإشارة إلى المادة 

، كافسة للتعريف المحدد لجريمة يشر 71/10/0111خ في مؤر  11-11ومتممة بالقايون رقم 
كل شخص قد تعمد نشر معلومات خاطئة ومغالطة وسط "معلومات مضللة حيث يصت 

الجمهور بطرق ووسائل شتى، عن منظور أو وضعية مصدر، تكون سنداته محل تفاوض 

                                           
، ص 7991جمال الدين مدم: بن مكرم ابن ميظور الفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، المجلد الثامن، بيروت،  1

797. 
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لتأثير على في البورصة، أو عن منظور تطور سند مقبول للتداول في البورصة، من شأنه ا
 ."الأسعار

 أركان الجريمة: ثانيا

تقوم جريمة يشر معلومات خاطئة ومضللة في الأسواق المالسة على ركيين ماديين وهو 
المظهر الخارجي للجريمة وركن معيوي وهو تجسيد تعلم ويسة الفاعل المرتكب لتلك الجريمة، 

ملا يتم التطرق للركن فهي ترتكب من قبل شخص سكون في السوق المالي موظفا نو متعا
 :، وسيتم بتوضسح كلا الركيين"صفة الجايي"المفترض 

 :الركن المادي -0

السالفة  61تحدد المادة حيث  71-91يتياول المشرع الجزائري في تعديل المرسوم رقم 
الذكر نيه سستيد هذا الركن إلى سلوك التدلس  والغش واعتماد المسير لمحفظة القسم الميقولة إلى 

 .1يشر معلومة كاذبة، ولو جزء ميها

 :الركن المعنوي  -0

إن المشرع الجزائري في عيصر الركن المعيوي قام على العلم والإرادة، فالجايي هو 
ة، لكيه يتعمد إلى تسريبها ويشرها وتبقى قائمة بمجرد يشر معلومة مضللة يدري بهذه الجريم

 .2، ولو بدون تحقيق اليتيجة الراغب فيها ومؤثرة للأسعار(خاطئة)

 

 
                                           

 .010حاتم مولود، مرجع سابق، ص  1
 .791-791حمليل يوارة، مرجع سابق، ص ص  2
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 جزاء جريمة نشر معلومات مظللة: ثالثا

هي يف  عقوبات الجريمة السابقة جريمة استغلال معلومات امتسازية، والتي عليها المادة 
المتضمن قايون العقوبات، فقط نن المشرع الجزائري  71-11مكرر من القايون رقم  71

يعد مرتكبا "من قايون العقوبات التي تيص على  710نضيف عقوبات نخرى، في المادة 
لمشروعة وبعقاب بالحبس من ستة أشهر إلى خمسة سنوات لجريمة المضاربة بالحبس ا

دج كل من أحدث بطريق مباشر أو عن طريق وسيط 022.222إلى  2.222وبغرامة من 
رفعا أو خفضا مصطنعا في أسعار السلع أو البضائع أو الأوراق المالية العمومية أو الخاص، 

 .أو شرع في ذلك

 ...".مدا بين الجمهوربترويج أخبار او أنباء كاذبة أو معرضة ع .0

 :المطلب الثاني

 جريمة المضاربة غير المشروعة
في التشريع الجزائري، تعد جرائم المضاربة غير المشروعة في البورصة من الجرائم 
 الاقتصادسة المهمة التي تمت معاقبتها وتقيييها بصرامة، قد ندرجها بموجب تعديل المرسوم

يعاقب " :والتي تيص 61من المادة  1في الفرقة  11-11بالقايون  رقم  71-91التشريعي رقم 
 ... 

كل شخص قد مارس او حاول أن يمارس مباشرة أو عن طريق شخص آخر، مناورة  -
 "ما بهدف عرقلة السير المنتظم لسوق القيم المنقولة من خلال تضليل الغير
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وجريمة الهسمية غير ( الفرع الأول)وبجرائم المضاربة جريمتي التلاعب بالأسعار 
 .(الفرع الثاني)الشرعسة للسوق 

 :الفرع الأول

 جريمة التلاعب بالأسعار

جريمة التلاعب بالأسعار هي سلوك غير قايويي يهدف إلى التأثير المصطيع على 
نسعار السلع نو الخدمات او الأوراق المالسة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، وذلك بعيدا عن 

، ونركايها (أولا)، ولتدقيق عليها سيتطرق إلى تقدسم تعريف لها ب الحقسقسةقواعد العرض والطل
 .(ثانيا)

 التعريف: أولا

إن جريمة التلاعب بالأسعار حسب المشرع الجزائري هي ذلك التوجسه الزائف للأسعار 
بهدف التأثير عليها عبر وسائل الأخبار الكاذبة، العروض الوهمسة نو التيسيق لسوق غير 

والتلاعب بالأسعار سسعى إلى تفادي خسائر وتحقيق نرباح عن طريق الأسعار المزيفة شريف، 
 .التي تؤدي إلى تأثير عملسات التداول

 أركان جريمة التلاعب بالأسعار: ثانيا

 11-11من القايون رقم  79نركان جريمة التلاعب بالأسعار حسب تأكيد المادة  تكون 
 .(20)ومعيوي ( 20)المتعلق بالبورصة على يوعين من الأركان ميه ما هو مادي 
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 :الركن المادي -0

حيث الركن المادي بتجسيد في نفعال مادسة محددة تؤدي إلى رفع نو خفض مصطيع 
الجريمة في البورصة بالابتكار والتجديد في وسائل ارتكابها من سحدث للأسعار حيث تتسم هذه 

 .1ذلك صعوبة الحصر

فاليشاط الاجرامي  2من قايون العقوبات الجزائري  710طبقا للمادة  :عناصر هذا الركن - أ
 :هو قسام الجايي بالأفعال التالسة

 .الأسعاريشر نو ترويج اخبار كاذبة او معرضة بين الجمهور بهدف التأثير على  -
 .التيسيق نو الاتفاق بين عدة نفراد لرفع نو خفض الأسعار بصفة اصطياعسة -
 .التلاعب بالسوق عن طريق عروض او طلبات وهمسة -
هي السلع نو البضائع نو الأوراق المالسة التي يتم التلاعب بأسعارها  :محل الجريمة - ب

 :والتي تشمل
 ...(واءالقمح، الزيت، الد)السلع الاستهلاكسة الأساسسة  -
 ...(الأسهم، السيدات، )الأوراق المالسة في السوق المالي  -
 .ني ميتج يخضع لتغير الأسعار في السوق  -

 

 

 
                                           

 .701فاروق عبد الرسول، مرجع سابق، ص  1
المتضمن قايون العقوبات الجزائري، المعدل والمتمم، تيص  7966جوان  1في  المؤرخ 716-66من الأمر رقم  710المادة  2

 ...."كل من احدث بطريق مباشرة أو عن طريق وسيط رفعا او خفضا مصطنعا في الأسعار": على
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 :الركن المعنوي  -0

، متعلق بالقواعد العامة 01111يوييو  01المؤرخ في  10-11حسب القايون رقم 
التلاعب بالأسعار، بل المتعلقة بالميافسة فإن المشرع الجزائري لا سكتفي بمجرد حدوث الفعل 

رادة، فمن خلال هيا هي جريمة قصدسة ني  سشترط نن سكون الفاعل قد تصرف عن علم وا 
تتطلب توافر القصد الجيائي العام، وسكفي نن سعلم الفاعل نن سلوكه يؤدي إلى التلاعب 

 .بالأسعار ونن سكون راغبا في ذلك للتحقيق مصلحة معيية

 :يمةصور هذا القصد في هذه الجر  -أ

 .الاتفاق المسبق مع ميافسين لتحديد الأسعار -
 .استغلال المركز المهسمن في السوق لتأثير الأسعار -

ذا ثبت نن الشخص قد نتى هذه الأفعال عن إهمال نو عدم إرادسة، فلا تقوم الجريمة،  وا 
 .لأن التلاعب بالأسعار توفر بشرط العلم والإرادة

 :موقف القضاء الجزائري  -ب

الجزائري في العديد من الأحكام سشترط توفر يسة التأثير على السوق نو القضاء 
 .2الأسعار، مع إثبات الاتفاقات نو التحالفات الغير المشروعة، وهذا سعزز صورة الركن المعيوي 

 :جزاء جريمة التلاعب بالأسعار -3

 61سعاقب مرتكب الجريمة في مجال البورصة بالجريمة الميصوص عليها في المادة 
مكرر من القايون رقم  71معدلة ومتممة وذلك طبقا للمادة  71-91من مرسوم التشريعي رقم 

                                           
 .0111، صادرة سية 17، يتعلق بالميافسة، ج ر ج ج، العدد 0111يوييو  01مؤرخ في  10-11قايون رقم  1
 .11، ص 0170، 0، مجلة قضائسة، العدد 70/71/0177، جلسة 191119مة العلسا، ملف رقم قرار المحك 2
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 710متضمن قايون العقوبات، وكذا المادة  16-01من قايون رقم  71معدل للمادة  11-71
من القايون يفسه والتي سعاقب على نساسها بالحب  ستة نشهر إلى خمسة سيوات وبغرامة 

دج لمن سقوم بزيادة وتخفسض مصطيع في نسعار السلع نو الأوراق  711.111إلى  1.111
 .المالسة

في المضاربة في السلع ذات نهمسة كالحبوب، الدقيق، المواد الغذائسة،  711المادة نما 
سيوات وغرامة من  1، فإن العقوبة تشدد إلى سجن من سية إلى ...مشروبات، ندوسة، وقود

 .دج71.111إلى  7.111

فهياك إجراءات إضافسة إلى جايب السجن والغرامة، فقد سقرر القاضي  711المادة نما 
: سيوات، الميع من ممارسة بعض الحقوق المديسة مثل 1الميع من الإقامة لمدة سيتين إلى 

 .الايتخاب

 :في الحالات التالسة 0107العقوبات المشددة في ظل قايون 

يب والسكر إبان الأزمات، بحيث تصل إثر تخزين سلع استراتيجسة كالحبوب والحل -
 .ملايين دييار جزائري  71سية وغرامة مالسة من  01العقوبات إلى سجن لمدة 

سية  11في حالات نزمة صحسة كالكورويا، والكوارث والتضييق تصل مدة السجن إلى  -
 .وربما السجن المؤبد في حال تورط شبكات ميظمته

اقب بقوة، خاصة إذا ارتبط بغش في مواد إذن التلاعب في الأسعار في الجزائر سع
نساسسة نو خلال نوقات نزمات، العقوبات تبدن من السجن لعدة نشهر وغرامات، وقد تصل إلى 
سيوات طويلة نو حتى مؤبد في حلات خطيرة، القضاء مدعوون ليشر علق الأحكام، وسمكن 

 . فرض ميع الإقامة نو وميع من الحقوق المديسة
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 :الفرع الثاني

 يمة الهيمنة غير الشرعية على السوق جر 

تعد جريمة الهسمية غير الشرعسة على السوق من نخطر الجرائم الاقتصادسة، لما لها من  
تأثير مباشر على حرية الميافسة وتوازن السوق، وتتمثل هذه الجريمة في استغلال تعسفي من 

دف إقضاء الميافسين قبل مؤسسة نو مجموعة من المؤسسات لوضعسة مهسمية داخل السوق به
 .1نو الحد من قدرتهم التيافسسة، وهو ما يؤدي في اليهاسة إلى الاضرار بمصالح المستهلكين

المؤرخ في  10-11وقد تياول المشرع الجزائري هذا اليوع من الجرائم في القايون رقم  
كل سميع : "ميه على ننّ  6، المتعلق بالميافسة، حيث يص في المادة 0111يوييو  01

استغلال تعسفي من قبل مؤسسة نو مجموعة من المؤسسات لوضعسة الهسمية في السوق 
بعض الأفعال التي تعد استغلالا تعسفسا، مثل  1، كما تحدد المادة "2الداخلسة نو جزء هام ميها

فرض نسعار نو شروط بسع غير مبررة، او البسع بالخسارة لإقصاء الميافسين، نو الحد من 
 . 3لتوزيعالإيتاج نو ا

 :وتقوم جريمة الهسمية غير الشرعسة عادة على ثلاث عياصر 

 .وجود وضعسة هسمية في السوق من قبل الفاعل الاقتصادي -
 .سلوك تعسفي نو ممارسات غير مبررة تهدف إل ميع نو تقييد الميافسة -
 .4إحداث اثر سلبي على الميافسين نو على السوق بصفة عامة -

                                           
 .071، ص0179زدام بلقاسم، القايون الاقتصادي، دار هومة، الجزائر،   1
 .، السالف الذكر0111جوان  01المؤرخ في  10-11من القايون رقم  6المادة  2
 .من القايون يفسه 1المادة  3
 .61، ص0100، جامعة قسيطيية، 71، العدد مجلة العلوم القايويسة والاقتصادسة، "جرائم السوق في القانون الجزائري "الكريم، بن عسسى عبد  4



  خصوصية التجريم في البورصة  الفصل الثاني
 

17 
 

ريمة عقوبات ردعسة، تشمل الغرامات المالسة والإجراءات التحفظسة وتفرض على مرتكبي هذه الج
، وقد تصل إلى تفكسك الكسايات الاقتصادسة في الحالات (مثل وقف الممارسات المخالفة)

 .1من يف  القايون  19القصوى، وهو ما يصت علسه المادة 

ات والفصل فيها، وسعتبر مجل  الميافسة هو الهيئة الخولة قايويا لمراقبة هذه الممارس 
 .102-11من القايون رقم  11إلى  10وفقا لاختصاصاته المحددة في المواد من 

 

                                           
 .، السالف الذكر10-11من القايون رقم  19المادة  1
 .711، ص0107، 01، العدد والاقتصادسة والسساسسةمجلة الجزائرية للعلوم القايويسة ، "حرية المنافسة في التشريع الجزائري "بوشامة مراد،  2



 

 

 
 

 
ةــــــــمـاتـــخ
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الحماسة الجيائسة للبورصة في الجزائر تمثل في ختام هذه الدراسة، يتضح بشكل جلي ننّ 
ركيزة نساسسة لضمان إستقرار السوق المالسة، وحماسة حقوق المستثمرين، وتعزيز الثقة في 
المعاملات المالسة، فقد نظهرت الدراسة ننّ الأسواق المالسة لسست مجرد ميصات لتبادل الأوراق 

سما دقسقا، ومراقبة مستمرة، وتطبسقا صارما المالسة، بل هي بيئات اقتصادسة حساسة تتطلب تيظ
 .للقوايين، بحيث تحمي المستثمرين من الايحرافات والممارسات الاحتسالسة

لقد تبين ننّ الوسسط المالي سشكل حلقة مركزية في ميظومة السوق المالسة، فلا سقتصر  
ت تجاه اللّجية دوره على تيفيذ الأوامر فقط، بل سمتد لسشمل مجموعة واسعة من المسؤولسا

الميظمة للسوق واتجاه الملاء المستثمرين، فالوسسط ملزم بالإعلام والشفافسة اتجاه اللجية، ودفع 
الرسوم المستحقة مقابل الخدمات المقدمة من طرفها بما سضمن امتثال السوق للقواعد التيظسمسة 

ية، وتقدسم المشورة المالسة والقايويسة، كما يلتزم بحماسة نموال العملاء، وتيفيذ الأوامر بأما
المياسبة، والإفصاح عن كل المعلومات الضرورية، مما سعك  التوازن بين حرية السوق 

 .وواجبات الإلتزام القايويي

المعدل  71-91كما كشفت الدراسة ننّ التشريع الجزائري من خلال مرسوم تشريع  
والعقوبات الجيائسة المرتبطة بايتهاكات السوق  والمتمم، وضع إطارا متكاملا للمسؤولسات المهيسة 

المالسة، فلقايون الجزائري لا سكتفي بوضع القواعد التيظسمسة فحسب، بل سقر نسضا بعقوبات 
صارمة لمخالفات الوسسط، سواءا كايت إحتسالا مالسان تضليل المستثمرين، إستغلال اليفوذ، او 

ي يهدف إلى تحصين السوق المالسة من خرقا للواجبات المهيسة، هذا الإطار التشريع
الايحرافات، وتعزيز الثقة بين المستثمرين والوسطاء، وضمان سلامة العملسات المالسة، وهو ما 

 .ييعك  إيجابسا على يمو الاقتصاد الوطيي واستقراره
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لسة الحماسة الجيائسة تعتمد بشكل كبير على التطبيق وقد بييت الدراسة نسضا ننّ فعا 
للقوايين، وجود رقابة فعالة من قبل لجية تيظسم السوق، ووعي مهيي ونخلاقي لدى العملي 
 .الوسطاء

فالوسسط الذي يلتزم بمبادئ اليزاهة، وحافظ على سرية معلومات العملاء، وسطبق قواعد 
الإفصاح والشفافسة، لا سساهم فقط في حماسة المستثمرين، بل سعزز سمعة السوق المالسة 
ويجعلها نكثر جاذبسة للاستثمرات المحلسة والأجيبسة، كما نن هذا الالتزام المهيي سساهم في تقليل 

طر المالسة، ويخلق بيئة استثمارية آمية ومستقرة، وهو ما سعد شرطا نساسسا لييمو الأسوق المخا
المالسة بشكل مستدام، وبالإضافة إلى ذلك تتضح نهمسة التكامل بين الواجبات المهيسة للوسطاء 
والحماسة الجيائسة للسوق المالسة كإطار متكامل سضمن حماسة المستثمرين وسحقق التوازن بين 

رية التداول والرقابة القايويسة، وهو ما سعك  فهما عمسقا لدور القايون في حماسة السوق وتيمسة ح
ن تطوير هذا الإطار القايويي وتحديثه لمواكبة المعايير الدولسة، خاصة . الاقتصاد الوطيي وا 

 .فسما يتعلق بمكافحة غسل الأموال، ومكافحة الاحتسال المالي

نن الحماسة الجيائسة للبورصة لسست مجرد إجراء قايويي نو في اليهاسة، سمكن القول 
عقوبة محتمة، بل هي عيصر نساسي في بياء سوق مالسة فعالة ومستقرة، تحقق اليمو 
الاقتصادي، وتحمي مصالح المستثمرين، وتعزز الثقة بين جمسع الفاعلين في السوق، وم هذا 

وفعالسة الرقابة، وتطبيق العقوبات على المخالفين الميظور، فإن التزام الوسطاء بالقوايين المهيسة 
سشكل العمود الفقري لأي استراتيجسة ياجحة لتطوير الأسواق المالسة في الجزائر، ويؤكد الدور 

 .الحيوي للقايون في تيظسم اليشاط الاقتصادي وحماسة المستهلك والمستثمر على حد سواء
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 قـــائــمة المصـادر والمــراجع
 الكتب: أولا

بن عزوز بن عاشور، شرح العقود المسماة في القايون المديي الجزائري، عقد السمسرة،  .7
 .0171دار هومة، الجزائر، 

نحسن، الوجيز في القايون الجزائي الخاص، الجرائم الاقتصادسة، وبعض بوسقسعة  .0
 .0116، دار هومة، الجزائر، 0، الجزء 0الجرائم الخاصة، ط

جمال الدين مدم: بن مكرم ابن ميظور الفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر،  .1
 .7991المجلد الثامن، بيروت، 

حة الجريمة الميظمة، ميشورات الحلبي الحسن عبد المجيد، التعاون الدولي لمكاف .1
 .0171الحقوقسة، بيروت، 

 .0176رابح زغسمي، الوجيز في قايون البورصة، دار هومة، الجزائر، .د .1
 .0101كمال بوشامة، القايون المالي ونسواق رؤو  الأموال، دار العلوم، الجزائر، .د .6
 .0101عمان،  شعلال محمود، القايون الدولي لمكافحة الفساد، دار الثقافة، .1
شوقي هشام، الجرائم الاقتصادسة في القايون الدولي، دار اليهضة العربسة، القاهرة،  .1

0176. 
عبد الأمين بوشيافة، الحقوق والحريات الأساسسة في الدستور الجزائري، دار هومة،  .9

 .0171الجزائر، 
سبل مواجهة، دراسة في المفهوم والآثار و  -عبد العزيز فهد عبد الله، الجرائم المالسة .71

 .0171مكتبة العبسكان، الرياض، 
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عطسة خالد، اليظام القضائي في الاتحاد الاوروبي وندوات مكافحة الجرائم العابرة  .77
 .0179للحدود، دار الميهل اللبيايي، بيروت، 

دراسة تشريعسة قضائسة –عمار بوضساف، دعوى الإلغاء في قايون الاجراءات المديسة  .70
 0119والتوزيع، الجزائر، وفقهسة، جسور لليشر 

عورة نحمد عبد الرحسم محمود، المسؤولسة الجزائسة للشركات –العموي محمود جمال  .71
 .0111التجارية، دار وائل لليشر، الجامعة الأرديسة، الاردن، 

فاروق مدم: عبد الرسول، الحماسة الجيائسة للبورصة الأوراق المالسة، دار الجامعة  .71
 .0111الجديدة لليشر، مصر، 

 .0179يوال رحمايي، الرقابة على سوق الأوراق المالسة، دار الخلدويسة، الجزائر،  .71
 الأطروحات والمذركات الجامعية: ثانيا

 الأطروحات الجامجية-أ

تواتي يصيرة، ضبط سوق القسم الميقولة الجزائري، نطروحة لييل شهادة الدكتوراه في  .76
 .0171وزو، العلوم القايويسة، جامعة مولود معمري، تيزي 

حاتم مولود، اليظام القايويي لعقد تسيير محفظة القسم الميقولة، نطروحة دكتوراه،  .71
تخصص القايون الخاص، كلسة الحقوق والعلوم السساسسة، جامعة مولود معمري، تيزي 

 .0179وزو، 
عبد الحلسم سعيدي، محاولة تقيسم إفصاح القوائم المالسة في ظل تطبيق اليظام المالي  .71

حاسبي لدراسة عيية من المؤسسات، نطروحة دكتوراه، تخصص محاسبة، جامعة مدم: والم
 .0171خسضر، بسكرة، 
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 :مذكرات الماجستير -ب

حمليل يوارة، عملسات البورصة القسم الميقولة في اليظام القايويي الجزائري والقوايين  .79
مولود معمري، تيزي ، جامعة شهادة الماجستر في الحقوق المقارية، مذكرة مقدمة لييل 

 .0111وزو، 
 المقالات: ثالثا

الاختصاص التنظيمي للجنة تنظيم ومراقبة عمليات البورصة ووسائل "ي، غاسسنسماء  .01
خوة ميتوري، معة الإا، ج17العدد  ،09المجلد  ،العلوم الإيسايسةمجلة ، "ممارسة

 .0171قسيطيية، 
 ،"عمليات البورصة في الجزائرالتنظيم القانوني لمهنة الوسيط في "بلعربي خديجة،  .07

 .0101، مار  17، العدد 11، المجلد مجلة الدراسات الحقوقسة
مجلة العلوم القايويسة ، "جرائم السوق في القانون الجزائري "بن عسسى عبد الكريم،  .00

 .0100، جامعة قسيطيية، 71، العدد والاقتصادسة
مجلة ، "ق المالية الجزائريةواقع تطبيق مراقبة الحسابات في السو"عساش يور الدين،  .01

 .0100، 1، جامعة الجزائر، العدد العلوم الاقتصادسة والتسيير
مجلة الحقوق ، "الضمانات القانونية للمتهم في التشريع الجزائري "مدم: بن ياصر،  .01

 .0101، جامعة باتية، 70، العدد والعلوم السساسسة

  النصوص القانونية: رابعا

 :التشريعيةالنصوص -أ

فبراير  01المؤرخ في  19-11قايون الاجراءات المديسة والإدارية الجزائرية، الأمر رقم  .01
 .0111، الصادرة في 07، ج ر ج ج، العدد 0111
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، 716-66، سعدل ويتمم الأمر رقم  0116دسسمبر  01مؤرخ في  01-16قايون رقم  .06
 .0116دسسمبر  01، صادر في 11متضمن قايون العقوبات، ج ر، عدد 

، يتعلق بالوقاسة من الفساد 0116فبراير  01المؤرخ في  17-16القايون رقم  .01
 .0116، صادرة سية 11ومكافحته، ج ر، العدد 

، 716-66سعدل ويتمم الأمر رقم  0111يوفمبر  71مؤرخ في  71-11قايون رقم  .01
 .0111يوفمبر  71، صادر في 17متضمن قايون العقوبات، ج ر، عدد 

، يتعلق بالميافسة، ج ر ج ج، العدد 0111يوييو  01خ في مؤر  10-11قايون رقم  .09
 .0111، صادرة سية 17

 19-11المتمم والمعدل بالأمر رقم  7996دسسمبر  19مؤرخ في  01-96نمر رقم  .11
، 7911دسسمبر  79، صادر في 11المتضمن القايون التجاري الجزائري، ج ر، عدد 

 .معدل ومتمم
، المتعلق ببورصة القسم الميقولة، ج 0111سفري ف 71المؤرخ في  11-11القايون رقم  .17

 .0111فسفري  79، الصادرة في 77ر، عدد 
المتضمن قايون العقوبات الجزائري،  7966جوان  1المؤرخ في  716-66الأمر رقم  .10

 .المعدل والمتمم
، المتضمن قايون الاجراءات 7966جوان  11المؤرخ في  711-66الأمر رقم  .11

 .الجزائسة، معدل ومتمم
 :النصوص التنفيذية -ب

، المتضمن تطبيق المواد 7991جوان  71المؤرخ في  711-91المرسوم التيفيذي رقم  .11
، 7991ماي  01المؤرخ في  71-91من المرسوم التشريعي رقم  01، 00، 07

 .7991جوان  06، الصادرة في 17المتعلق ببورصة القسم الميقولة، ج ر، عدد 
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مايو  01المواقف لـ  7171ذي الحجة  10المؤرخ في  71-91المرسوم التشريعي رقم  .11
، الصادرة في 11، المتعلق ببورصة القسم الميقولة، المعدل والمتمم، ج ر، عدد 7991

 .7991ماي  01
 :النصوص التنظيمية -ج

، مجلة قضائسة، 70/71/0177، جلسة 191119قرار المحكمة العلسا، ملف رقم  .16
 .0170، 0العدد 

مجلة ، 71/70/0111مؤرخ في  110017سا، الغرفة المديسة رقم قرار المحكمة العل .11
 .0171العلسا، عدد خاص،  المحكمة

نبريل  71المؤرخ في  17-71يظام لجية تيظسم عملسات البورصة ومراقبتها رقم  .11
 .، المحدد لشروط وكسفسات اعتماد الوسطاء في عملسات البورصة، ج ر ج ج0171

، المتعلق باليظام العام لبورصة القسم 7991يوفمبر  71المؤرخ في  11-91يظام رقم  .19
، المعدل والمتمم باليظام رقم 7991دسسمبر  09، صادر في 11الميقولة، ج ر عدد 

جويلسة  71، صادر في 17، ج ر، عدد 0170جايفي  70المؤرخ في  70-17
0170. 

 :المواقع الإلكترونية: خامسا

 :م. ب. ع. جية تراجع في ذلك الرابط على الموقع الرسمي لل
https://www.cosob.orghar/le-posident-2/ 
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 ملخص بالعربية

الآليات  أهميتناول هذا البحث موضوع الحماية الجنائية للبورصة باعتبارها من  

حيث أصبحت محل اهتمام المشرع . الاقتصادية التي تساهم في دعم الاستثمار وتحقيق التنمية

وقد ركزت الدراسة في . نظرا لما يتعرض له من ممارسات غير مشروعة قد تمس بنزاهتما

الفصل الأول على مبدأ إزالة التجريم في مجال البورصة، والذي يقوم على تقليص نطاق 

بهدف . المسؤولية الجزائية في بعض المخالفات المالية واستبدالها بجزاءات إدارية أو مالية

أما . الرقابةتخفيف الضغط على القضاء وتشجيع المعاملات الاستثمارية وضمان سرعة وفعالية 

الفصل الثاني فقد خصص لدراسة خصوصية التجريم في البورصة، من خلال إبراز الطابع 

المعقد للجرائم المالية مثل التلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات الداخلية وضمان سرعة 

من . فقد خصص لدراسة خصوصية التجريم في البورصةأما الفصل الثاني . وفعالية الرقابة

إبراز الطابع المعقد للجرائم المالية مثل التلاعب بالأسعار واستغلال المعلومات الداخلية خلال 

إضافة إلى خصوصية الإجراءات المتبعة في مكافحتها، ودور الهيئات . ونشر البيانات المضللة

 .المختصة والخبرة الفنية في الكشف عنها

للبورصة يقتضي التوازن بين وقد خلصت المذكرة إلى أن تحقيق حماية جنائية فعالة 

وضمان حرية النشاط الاقتصادي من جهة أخرى، . تشديد الرقابة وحماية المستثمرين من جهة

مع ضرورة تطوير التشريعات وتعزيز كفاءة الأجهزة الرقابية لمواكبة التطورات المالية 

 .الجديدة

ورصة، الحماية الجنائية خصوصية التجريم في البمبدأ إزالة الجرائم،  :الكلمات المفتاحية

 .  فعالية الرقابة ودعم الاستثمار للبورصة،

 


